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 ٤٣٣

  مقدمة
ي أو تجاري أو صناعي ـ سواء  یعد الھدف الرئیس لأي مشروع اقتصادي ـ خدم 

ن             دد م ر ع ي أكب صول عل ق الح ن طری ربح ع اتخذ شكل مشروع فردي أم شركة، ھو ال

زداد       ھ ی زداد عملائ ا ی در م ھ و بق ھ أو خدمات ع منتجات ة بی ستھلكین، بغی لاء والم العم

اري أو             شروع تج اح أي م ي نج ة ف ة التجاری أتي دور العلام ا ی ن ھن نجاحھ وربحھ، وم

ث ناعي، حی ھ أو   ص دیم منتجات أداة لتق ستخدمھا ك تثماري ی شروع الاس احب الم  أن ص

شاریع         دمات الم ات وخ ھ ومنتج ھ أو خدمت ین منتج سة ب ستھلكین وللمناف ھ للم خدمات

  . الأخرى التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة

ر              فھا أكث ة بوص ة التجاری ولا یمكن لأحد أن ینكر الدور الفاعل الذي تلعبھ العلام

رة          وسائل الت  ى وف وم عل ذي یق الي ال المي الح صاد الع ي الاقت سویق والمنافسة فاعلیة ف

ستخدم              ن أن ت ي الأسواق، ویمك الإنتاج وتوفیر أنواع متعددة من المنتجات والخدمات ف

العلامة التجاریة من قبل المشروع الاقتصادي الصناعي أو الزراعي ذاتھ الذي یصنع أو 

ن تستخدم من قبل المشروع التجاري الذي یقوم فقط ، كما یمكن أ )١(ینتج منتجات جدیدة  

  . )٢(بتوزیع ھذه المنتجات

ة        ة الفكری وق الملكی ن حق ا م زءًا مھمً د ج ة تع ات التجاری ت العلام ا كان  ولم

م            ،)٣(الصناعیة ن أھ ستھلك، وم  والتي تلعب عدة وظائف اقتصادیة بالنسبة للمنتج والم
                                                             

ن   كما ھو الحال في  )١( ا م العدید من الصناعات المنتجة للمواد الغذائیة كالشمعدان أو طعمھ أو غیرھ
 .علامات المنتجات الغذائیة التي صارت متعارفة في الأسواق التجاریة

ي           )٢( رة الت سوبرماركت الكبی رف بال ا یع رى وم اجر الكب ي المت ده ف ة    وھو ما نج ة تجاری ل علام تحم
  .خاصة بھا كمجموعة كارفور وغیرھا

سي   )٣( رى     Propriété Industrielleأصل عبارة الملكیة الصناعیة فرن ات الأخ ذت اللغ ا أخ  وعنھ
داعي       ،كالإنجلیزیة والألمانیة والإیطالیة   شاط الإب رة الن ون ثم ي تك ة الت  ویقصد بھا الحقوق المختلف
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 ٤٣٤

ة،    تج أو الخدم ز المن ائف تمیی ذه الوظ ي ھ ة  فھ ل علام ات تحم تلاط منتج ع اخ ل من تكف

دمات      معینة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى،      ات أو الخ ز المنتج  فتقوم العلامة بتمیی

رى          شاریع الأخ شركات أو الم دمات ال ات وخ ن منتج ستخدمھا ع ي ت شركة الت دة لل العائ

  .المنافسة، فالعلامة ھي الكاشفة عن ھویة أو مصدر المنتج أو الخدمة

ا تل ون       كم د تك سلعة، وق صدر ال ان م ي بی ؤثرًا ف ة دورًا م ة التجاری ب العلام ع

ة       ذه العلام ي ھ ة ف ي الثق اءً عل شراء بن ة ال ام بعملی ستھلك للقی سبة للم رك بالن . المح

ة،       تج أو الخدم ودة المن ان ج صدرًا لبی ون م د تك ة ق ة التجاری ي أن العلام افة إل بالإض

ھ    ة لمعرفت ین نتیج تج مع ھ لمن ستھلك یتج لال   فالم ن خ معتھا م ة وس ة التجاری  بالعلام

ي            دمات الت ات أو الخ سبة للمنتج تجارب الأخرین، وھذه الوظیفة تأخذ أھمیة خاصة بالن

ابھ،             ا ش ات أو م ل الإلكترونی سھ مث ا بنف ى نوعیتھ ستھلك التعرف عل ولا لا یستطیع الم

ي تتب         لان الت شركات   ینكر أحد أھمیة العلامة التجاریة في سیاسات التسویق والإع ا ال عھ

ي دور              شكل أو آخر ف سھم ب ا ی ا مم سواء للترویج عن نفسھا أم عن خدماتھا ومنتجاتھ

شركات            ن ال ا م ع غیرھ ستھا م ال مناف ي مج الشركة في التأثیر على أذواق عملائھا، وف

  .والمنتجین

صانع أو               اجر أو ال ضعھا الت ة ی ارة أو دلال ل إش ةھنا ك ة التجاری ویقصد بالعلام

ن     المنتج على ا   ا م ن غیرھ ات ع لمنتجات التي یقوم ببیعھا أو صنعھا، لتمیز ھذه المنتج

ون     السلع المماثلة، بغیة جذب الزبائن وجمھور المستھلكین إلى شرائھا، والعلامة قد تك
                                                   

= 
والتجارة وھي تخول لصاحبھا سلطة مباشرة على ابتكاره أو محل الخلاق للفرد في مجال الصناعة 

صناعیة                ة ال م أصناف الملكی ن أھ ا، وم ر بھ ة الغی ة مواجھ ة، وإمكانی حقھ، للتصرف فیھ بكل حری
  :العلامات التجاریة، لمزید من التفصیل

ALBERT(Ch.) & BURST(J.), Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, 
5éme  Edition, 1998, P.2. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

د      ا بع ون ببیعھ ي یقوم ات الت ز المنتج ي تمیی ار ف ستخدمھا التج ي ی ي الت ة، وھ تجاری

صانع    شرائھا بغض النظر عن مصدر إنتاجھا، وق  ضعھا ال ي ی د تكون صناعیة، وھي الت

ون       د تك رى، وق ات الأخ ن المنتج ا م ن مثیلاتھ صنعھا ع وم ب ي یق ات الت ز المنتج لیمی

ات         ذھا محط العلامة متعلقة بخدمة معینة، تمیزھا عن خدمة مماثلة، كالعلامات التي تتخ

  .)١(خدمة السیارات والمطابع ومؤسسات الإعلان وغیرھا

 مات التجاريةتاريخ العلا: ًأولا

ذ حوالي             كانت دم فمن ذ الق رون   فكرة العلامات التجاریة موجودة من ة ق ان  أربع  ك

ت      ران، وكان ى إی الھا إل ل إرس اراتھم قب ى ابتك امھم عل رون أخت ود یحف ون الھن الحرفی

ل الأخرى،                ل القبائ ن إب ا ع م لتمییزھ ى إبلھ ام عل ام والأوش ضع الأخت ـة ت القبائل العربی

د         ولكن مع ذلك لا ی    ة، فق ة التجاری ن عرف العلام ة أول م ر أن الفراعن د أن ینك مكن لأح

ب        صیر العن ات ع ي زجاج ات عل ارات لعلام ة إش د الفرعونی ي المعاب ت الرسوم عل حمل

ة              ة علام ن مئ رب م لمصنع خمور، ونجد الأمر ذاتھ في الحضارة الرومانیة فھناك ما یق

ة        ات الرومانی ي الفخاری ذا ی . )٢(تم استخدامھا ف ة      ولھ ات التجاری أن العلام ول ب ا الق مكنن

                                                             
ح    )١( ا أن نوض ا آثرن تنا، لكنن لال دراس ي خ ة بالتفصیل ف ة التجاری صود بالعلام ان المق نعود لبی وس

عامة حولھا في بدایة الدراسة، لمزید من المفھوم العام لھا في بدایة بحثنا لخلق نوع من المفاھیم ال
  :التفصیل حول مفھوم العلامة التجاریة، انظر

Y.SHARMA & V.BHATI, Trademarks, Geographivcal Indications and 
Plant Varity Protections, Vardhaman Mahaveer Open University, Kota, 
2012, P.8.                . 

  :راجع )٢(
C.KORAKOU, A Prehistoric Settlement near Corinth, American School of 
Classical Studies at Athens 1921, P.11, Available at: 
http://www.archive.org/details/korakouprehistor00bleg, 2-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

ظھرت منذ بدأ التداول، فقد وجد علي المعابد الفرعونیة نقوش وصور وعلامات خاصة    

بالخزافین والرسامین، ولكن من الصعب القول بأن ھذه العلامات والنقوش ھي علامات         

  .)١(تجاریة بالمفھوم الحدیث

ي        ة إل ي      وتعود النشأة الحقیقیة للعلامات التجاری ان یفرض عل ث ك ا، حی أوروب

الحرفیین وضع علامات علي منتجاتھم للدلالة علي الطائفة الصانعة لھا، وھو ما عرف     

صور الوسطى           )٢(آنذاك بنظام الطوائف   ة الع ي مرحل ة ف ، فظھر مفھوم العلامات التجاری

ا     سا وإیطالی ي     . )٣(وبشكل خاص عند طوائف محددة في فرن ة ف ات التجاری ت العلام وكان

تخدام        تلك ن الاس وع الأول :  الفترة من الزمن تشمل نوعین حسب الغرض م ا   : الن ھو م

ك              ثلاً، وذل ات م ات كالحیوان ى الممتلك دمغ عل ان ی د ك ة، فق ات الدمغ یمكن تسمیتھ بعلام

انیون          ا زال الیاب ي الآن، وم وع موجود حت لإثبات الملكیة والدلالة علیھا ومازال ھذا الن

ا       ،)٤(ملكیتھم للحیواناتیضعون علامات للدلالة علي   ات ھو م ن العلام اني م والنوع الث

انع      د ص تخدامھا تحدی ن اس رض م ان الغ صنیع، وك اج أو الت ات الإنت سمى بعلام ی

المنتجات، وكان استخدام ھذه العلامات آنذاك إلزامیًا، ویمثل التزامًا قانونیًا على كل من         
                                                             

  :لمزید من التفصیل حول تاریخ العلامات التجاریة، راجع )١(
Sh.ONO, Overview of Japanese Trademark Law, Yuhikaku, Japan, 2nd 
edition, 1992, P.41. 

رات            )٢( ة والمؤش ة التجاری ات الفارق ي العلام ة ف وعة العلمی و، الموس وري جم الي ون سمیر فرنان ب
روت،    ة، بی ي الحقوقی شورات الحلب ة، من ة مقارن صناعیة، دراس اذج ال وم والنم ة والرس الجغرافی

 .١٠، ص ٢٠٠٧
نظام الطوائف علي الصناع والتجار وضع علامات علي السلع للدلالة علي أن الطائفة قامت فرض  )٣(

ن التفصیل،      بمعاینة ھذه السلع، ولدفع رسوم محددة علي ھذه العلامة وإلا أعدمت السلع، لمزید م
  :انظر

ALBERT(Ch.) & BURST(J.), Op.Cit., P.8.. 
(4) Sh.ONO, P.R., P.43. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

الحة  الصانع والتجار، ویمكن المستھلك من تتبعھم في حال      قیامھم ببیع منتجات غیر ص

  .)١("علامة التاجر"أو معیبة، ولھذا أطلق علیھا 

ة      ددًا وقیم ونظرًا لأھمیة العلامات التجاریة علي الصعید العالمي، فقد صارت مح

سلع        . من أصول أي شركة عالمیة     داول ال ي ت رًا ف وقد شھدت التجارة الدولیة تطورًا كبی

ي ت    ور ف ذا تط احب ھ دمات، وص ض      والخ ة بع غ قیم د بل ة، فق ات التجاری وع العلام ن

ل   شركة أب ة ل ة التجاری دولارات كالعلام ارات ال ة ملی ة الدولی ات التجاری  Appleالعلام

د أن الأسواق     )٢(٢٠١٦ بلیون دولار عام     ٥٣التي بلغت قیمتھا     ي أح اف عل ، ولیس بخ

بح ذوق      ة، وأص ات التجاری و العلام ا ھ ي لھ رك الحقیق ار المح ة ص ستھلك العالمی الم

                                                             
واز "تعد العلامة التجاریة لمصنع الجعة " وول ستریت جورنال"ـوبحسب تقریر ل )١( ن  " ستیلا أرت م

 ملیار دولار، ٤٣٫٢، وتبلغ إیرادات الشركة ١٣٦٦أقدم العلامات التجاریة في التاریخ وتعود لعام        
م اشتراه        واز  "وأسس المصنع بمدینة لوفین ببلجیكا، ث ستیان أرت ام  " سیب سمیتھ   ١٧٠٨ع ل ت ، قب

لتحولات الكثیرة في إدارة الشركة لمئات السنین إلا أن العلامة التجاریة ظلت كما ھي باسمھ ورغم ا
ام    " شاي توینجیز " وكذلك   .دون تغییر  ا  ١٨٨٧من أقدم العلامات التجاریة ویعود تاریخھا لع ، فیم

ام   شركة ع ست ال سنویة   ١٧٠٦تأس داتھا ال غ عائ ة   ٢٢٫٦، وتبل تمرت العلام ار دولار، واس  ملی
ة    ـالتجاری ویجینز "ل اى ت ن  " ش ر م ي      ٢٢٧أكث ر ف شعارات دون تغیی دم ال ن أق ا م ا یجعلھ ا م  عام

ي        ا ف شركة منتجاتھ وزع ال ل، وت الم،    ١٠٠الاستخدام المتواص ول الع ة ح رة  " دول اس للبی د  " ب تع
ام      ، ١٧٧٧بحسب التقریر من أقدم شعارات الشركات المستخدمة ویرجع تاریخ تأسیس المصنع لع

ارب     ١٨٧٦مة التجاریة الحالیة بدایة من  فیما استخدمت العلا   ا یق شركة سنویا م ، وتبلغ عائدات ال
ا   " تایتنك"لجیمس جویس فإن السفینة " بولیسس"  ملیار دولار، وبحسب روایة     ٤٣ ت وبھ غرق
  :لمزید من التفصیل حول تاریخ ھذه العلامات راجع علي الإنترنت". باس" ألف زجاجة ١٢

http://www.dotmsr.com/details/584542/ ستمرة -تجاریة-علامات-٥-أقدم ى -م الآن-حت , 12-
3-2017. 
(2) K.BADENHAUSEN, Apple, Google Top The World's Most Valuable 

Brands Of 2016, See at, 
 https://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/05/11/the-worlds-
most-valuable-brands/#1d6600bb36ec, 2-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

دد            بحت المح دي شھرتھا، وسمعتھا، فأص ة وم وحاجتھ للشراء مرتبط بالعلامة التجاری

دى       لحاجات المستھلكین وأذواقھم، وأصبح الحصول علي قطعة ثیاب أو حقیبة تحمل إح

اءت           ا ج ن ھن الم، وم اء الع العلامات التجاریة حلم یطارد أحلام النساء والشباب في أرج

ضر  ة ب دعوات العالمی ة،     ال صفة عام صناعیة ب ة ال ة الفكری ر الملكی ة عناص ورة حمای

  .والعلامات التجاریة بصفة خاصة

ثانيا
ً

  :حماية العلامات التجارية: 
ة          وق الملكی ظھرت بوادر حمایة العلامة التجاریة بوصفھا مفردًا من مفردات حق

ة ا        ي بدای صناعیة، فف ورة ال رن  الصناعیة خلال العصور الوسطي، كنتیجة لظھور الث لق

 لحمایة حقوق المخترعین بوصفھ ١٤٧٤الخامس عشر خرج للنور قانون البندقیة عام   

ة    ة التجاری ي العلام ة عل بغ الحمای انون أس نح   . )١(أول ق ن م انیون أول م د البریط ویع

ش       ن غ ل م ي ك حمایة للعلامات التجاریة، فقد جاءت أحكام القضاء البریطاني قاسیة عل

  .)٢(رهأو قلد علامة تجاریة تخص غی

درة         دم الق صناعي، وتق ور ال اد التط شر، وازدی ع ع رن التاس دایات الق ع ب وم

ات             تلأت الأسواق بمئ ذا التطور، وام ن ھ الإنتاجیة، أصبحت العلامات التجاریة جزءًا م
                                                             

(1) C.NARD, Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia, 
Review Of Law and Economics, School of Law, Case Western Reserve 
University, Volume 2, Issue 2, 2006, P.223. 

او  " طرحت أمام القضاء البریطاني قضیة أطلق علیھا ١٦١٨ففي عام  )٢( د ھ ك   "سذرن ض ي تل ، وف
ة           ودة، فقضت المحكم ل ج اش أق ي قم ر عل اط آخ القضیة قام خیاط بوضع علامة تجاریة تخص خی

 :بأحقیة الخیاط الأول بالعلامة والتعویض من الخیاط الثاني، لمزید من التفصیل، راجع
K.STOLTE, How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An 
Answer to Schechter’s Conundrum, Fordham Intellectual Property, Media 
and Entertainment Law Journal, Volume 8, Issue 2, 1997, P.507. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

د           ود أصل العدی ستغرب أن یع یس بم ذا ل ات، ولھ العلامات التجاریة علي السلع والمنتج

د وأن     من العلامات التجاریة لھذه الح   ا، ولاب وداك وغیرھ اكولا وك قبة كعلامة شركة كوك

ویض          ي التع رًا عل ان قاص رة ك ك الفت ي تل ة ف ات التجاری ة العلام ا أن حمای درك ھن ن

  .)١(المدني

ذ                ة من ة الفكری ة الملكی د لحمای سن قواع ى ب ة تعن شریعات الأوروبی وقد بدأت الت

صف الق   ي منت ر ف شاطھا أكث م ازداد ن شر، ث امس ع رن الخ شر، والق ع ع د رن التاس ق

ام        ي ع ة ف ة التجاری ة العلام ا   )٢(١٨٥٧أصدرت فرنسا أول تشریع لحمای نت ألمانی ، وس

ام    ي ع ة ف ة التجاری انون العلام ة  ١٨٧٤ق سجیل العلام انون لت ا ق رت بریطانی ، وأق

ام     ي ع ة ف ة        ١٨٧٥التجاری ة العلام انون لحمای ة ق ة العثمانی درت الإمبراطوری ا أص ، كم

ام          ١٨٧٩م  التجاریة في عا   ي ع صناعیة ف ة ال شریعھا للملكی بانیا ت ، ١٩٢٩، وسنت إس

ام      ات ع راءات الاختراع ة وب انون العلام در ق ران ص ي إی در  ١٩٣١وف صر ص ي م ، وف

م  انون رق ام   ٥٧الق ة ع ات التجاری ات والبیان ة العلام اص بحمای ي ١٩٣٩ الخ ، وف
                                                             

ان،      / د )١( ع، عم شر والتوزی ة للن ا، دار الثقاف ا ودولیً ة وطنیً ات التجاری دین، العلام ن ال لاح زی ص
  .٢٦ص ، ٢٠١٥

، وشملھ التعدیل في ١٨٥٧ یونیھ عام ٢٣رنسا في صدر أول تشریع خاص بالعلامة التجاریة في ف )٢(
، وحل محلھ قانون ١٨٥٧ ألغي قانون ١٩٦٤ دیسمبر ٣١، وفي ١٩٣٧، ١٩٣٤، ١٨٧٣الأعوام 
امي  ١٩٦٤ ي ع دل ف ة    . ١٩٧٦، ١٩٧٥ وع ات التجاری ة للعلام ة القانونی یم الحمای د تنظ م أعی ث

م   انون رق ام ٧بالق انون ١٩٩١ لع در الق م ص ا ٥، ث ر ع ي فبرای د ١٩٩٦م  ف ریم تقلی اص بتج  الخ
ي        انون ف ام   ١٨العلامة التجاریة، ثم الق سمبر ع ة      ١٩٩٦ دی ة الفكری ة الملكی انون حمای دل لق  المع

ة                    سي وحمای انون الفرن ول الق ن التفصیل ح د م ة، لمزی ارة العالمی ر التج ة تحری طبقًا لأحكام منظم
  :العلامات التجاریة، راجع

National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community 
Design, Information Brochure of the Office for Harmonization in the 
Internal Market (Trade Marks and Designs), Third Edition, December 
2006, P.77. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ام            ة ع ة التجاری انون العلام ا   ١٩٤٠باكستان سن ق ق   ، ووضعت إیطالی شریعھا المتعل ت

ة      ١٩٤٢بالعلامة التجاریة في عام      انون العلام ة ق دة الأمریكی ات المتح ، ووضعت الولای

ام       ١٩٤٦التجاریة في عام     ة ع ي  ١٩٤٧، وفي الفلبین صدر قانون العلامة التجاری ، وف

سیا  ١٩٥٩، وفي الیابان عام ١٩٥٨، وفي الھند عام   ١٩٥٥أسترالیا عام    ، وفي إندونی

  .)١(١٩٦٣ي الصین عام ، وف١٩٦١عام 

ة           سعي لحمای ة ت شریعات الوطنی ي الت صوص ف ن مجرد ن ة ع م تخرج الحمای ول

ام  ي ع صنعیھا حت ا وم ة  ١٨٨٣تجارھ ورة اتفاقی ي ص المي ف ام الع یغ الاھتم ث ص  حی

دیلات      تمرت التع اریس، واس ة ب ي اتفاقی صناعیة، وھ ة ال وق الملكی ة حق ة لحمای دولی

ي    ن تبق ا، ولك ات تلاحقھ ة               والتنقیح وق الملكی ة حق ة الأم لحمای ق ـ الاتفاقی  ـ وبح

ات   . الصناعیة، ومن بینھا العلامات التجاریة     ن الاتفاقی وقد مھدت ھذه الاتفاقیة للعدید م

  .الدولیة الخاصة بحمایة العلامات التجاریة ـ كما سنري لاحقًاـ

اك حاجة مل          ة أن ھن ة الثانی ة الحرب العالمی ع نھای رى م حة  وقد رأت الدول الكب

ة،         دول النامی ین ال ا وب ا بینھ ة فیم ة الدولی ات التجاری نظم العلاق ي ی ام دول اد نظ لإیج

ام         ارة ع ات والتج واستمرت المفاوضات والمباحثات حتي توقیع الاتفاقیة العامة للتعریف

ات   ١٩٤٧ ة الج ت باتفاقی ي عرف ام  . ، والت ھد ع ارة   ١٩٩٥وش ة التج یس منظم  تأس

دث   ن أح دة م ي واح ة، وھ ة  العالمی ات الدولی شرعي المنظم ة   والأب ال ة العام للاتفاقی

ام    التجارةللتعریفات و  إن النظ ، وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمیة ما زالت حدیثة ف

بعین                    ره س غ عم د بل ات ق ت الج ي الأصل تح م وضعھ ف التجاري متعدد الأطراف الذي ت

 وحتي ١٩٨٦ وھذه المنظمة ھي نتاج مفاوضات أورجواي التي استمرت من عام .عامًا

ة       . ١٩٩٤عام   شاء منظم ة إن ضمنت اتفاقی د ت ة      وق رام اتفاقی ة إب ارة العالمی ر التج  تحری
                                                             

(1) Y.SHARMA & V.BHATI, P.R., P.12. 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ت            ریبس، وكان ة الت ا اتفاقی ق علیھ ا یطل ة أو م ة الفكری الجوانب التجاریة لحقوق الملكی

ات                ة، والعلام صفة عام ة ب ة الفكری وق الملكی ة حق دة لحمای ھذه الاتفاقیة ھي بدایة جدی

  .)١(التجاریة بصفة خاصة

دول ا  ي ال ن أول صر م ابقًا أن م ا س د بین ات  وق ة العلام ي حمای ت عل ي حرص لت

ي    ل أو١٩٣٩ لسنة ٥٧التجاریة، ویعتبر القانون رقم     وق عل ت الحق  القوانین التي نظم

ا          ات وتزویرھ د العلام العلامات التجاریة في مصر، فقد تضمن عقوبات جنائیة علي تقلی

ادتین   ي الم ھ ٣٥٧، ٣٥٠ف دم   .  من ق لع ا التطبی ان معطلت ان المادت ت ھات ذا ظل م ھ ورغ

ي     ص صوصھ عل ق ن ق تطبی انون والمعل واد الق ا م ارت إلیھ ي أش وائح الت دور الل

دورھا  ة          . )٢(ص وق الملكی ة حق انوني لحمای یم ق اك أي تنظ ن ھن م یك اریخ ل ذا الت ل ھ وقب

رض   ذي یف ة ال ازات الأجنبی ام الامتی صر لنظ ضوع م رًا لخ ة، نظ صفة عام صناعیة ب ال

وانین        ذه الق دور       . )٣(قیودًا معینة علي إصدار مثل ھ ر ال د أن ینك ن لأح ذا لا یمك ورغم ھ

                                                             
، مھمتھا الأساسیة ھي سویسرا في جنیف عالمیة مقرھا مدینة منظمة منظمة التجارة العالمیة ھي )١(

ة      التجارة ضمان انسیاب  الدولیة، وھي المنظمة العالمیة الوحیدة المختصة بالقوانین الدولیة المعنی
 دولة مراقبة ٢٠ دولة عضو إضافةً إلى ١٦٤ بین الدول، تضم منظمة التجارة العالمیة بالتجارة ما 

ام    صاء ع ا لإح ة٢٠١٦وفقً ، World Trade Organization ، بالإنجلیزی
  .Organisation mondiale du commerceوبالفرنسیة

L.RAMSEY, Free Speech and International Obligations to Protect 
Trademarks, See at, https://web.stanford.edu/dept/law/ipsc/pdf/ramsey-
lisa-ab.pdf, 3-4-2016. 

رة،      / د )٢( ة العاش اھرة، الطبع ة، الق ، ٢٠١٦سمیحھ القلیوبي، الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربی
 .٤٦٤ص 

دة، دار النھ      / د )٣( ارة الجدی انون التج ا لق اري وفقً اھرة،   نادیة معوض، القانون التج ة، الق ضة العربی
 .٣٠٦، ص ٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

صر  ضاء الم م للق د    المھ اس قواع ي أس ة عل ات التجاری ات والبیان ة العلام ي حمای ي ف

  .)١(العدالة والقانون الطبیعي وأحكام دعوي المنافسة غیر المشروعة

ة،             ات التجاری ة العلام ویكشف ما سبق عن إدراك المجتمع الدولي ضرورة حمای

ع   خاصةً في ظل ما    المي، فم التطور  تتعرض لھ من اعتداءات علي الصعید الوطني والع

تج أو        زة للمن الثقافي والاقتصادي ونمو التجارة الدولیة ازدادت أھمیة وجود علامة ممی

ة          ة التجاری ة العلام السلعة خلال تداولھا في الأسواق العالمیة، واستقبلت التجارة الدولی

ة        بصدر رحب فاتسمت بالصفة الدولیة، و      ة التجاری ة العلام د دولی ي أح لم یعد بخاف عل

د      م تع اج، فل صنع أو الإنت ة ال دود دول ھ ح ة ب تج متخطی ة لمن ارة أو علام فھا إش بوص

ي     صارع ف حبیسة حدود دولة بل صارت حرة طلیقة تطاردھا قواعد تنازع القوانین، وتت

دد   شأنھا التشریعات الوطنیة بغیة تحدید القانون الواجب التطبیق علیھا،     ذا لتع  ویعود ھ

  .صور الاعتداء علیھا

ثالثا
ً

  :صور الاعتداء علي العلامات التجارية: 
یتین          ي صورتین أساس یمكن إجمال أھم صور الاعتداء علي العلامات التجاریة ف

  :)٢(ھما التقلید والتزویر

  :أ ـ تقليد العلامات التجارية
ة وم       ة معروف ة تجاری شابھة لعلام ة م ار علام ا اختی صد بھ ث   یق ن حی ا م حاكاتھ

دة      الشكل، وعادةً ما تكون ھذه العلامة مسجلة ولھا حمایة قانونیة، ویكون للعلامة المقل

                                                             
 .٤٦٤سمیحھ القلیوبي، مرجع سابق، ص / د )١(

(2) L.RAMSEY, Free Speech and International Obligations to Protect 
Trademarks, See at, https://web.stanford.edu/dept/law/ipsc/pdf/ramsey-
lisa-ab.pdf, 3-4-2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

وق                  ساسًا بحق د م ا یع ستھلكین مم ن الجمھور أو الم ي ذھ سمات وصفات تحدث لبسًا ف

  .مالك العلامة الأصلي

ي     : وتتنوع صور التقلید   ة  فمن ناحیة الاسم یختار المقلد الاسم الموجود ف العلام

ة           ق الكلم ر نط رف لا یغی افة ح روف أو إض ض الح ر بع ع تغیی ة م رس  (التجاری الج

أو تغییر ترتیب بعض الحروف مما یقوي مخاطر الالتباس، كما في الصورة         ) الموسیقي

  .التالیة

ة       ن ناحی اء م ب والبن س التركی ى نف د عل ة معتم د علام د بتقلی وم المقل د یق وق

ي ت     ة ف وز الداخل ر         الأشكال والرم سیط یثی دیل ب ع تع لیة، م ة الأص ة التجاری ب العلام ركی

اللبس، كما في تقلید العلامة التجاریة لمقھى عالمي لبیع القھوة، كما توضحھا الصورة         

  .التالیة

    
  

دة،           ة المقل لیة والعلام ة الأص ین العلام ي ب ارب ذھن ق تق ى خل د إل دف التقلی ویھ

ي           ات الت ات للكلم ى المرادف ك عل اد      ویعتمد في ذل ة أو الاعتم ب العلام دخل ضمن تركی  ت

  .علي الشكل مع تغییر الكلمات

  



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

    
  

  :ب ـ تزوير العلامة التجارية
ة المزورة صورة                 صبح العلام ث ت ا بحی ا وتامً لاً حرفیً ة نق یقصد بھ نقل العلام

طبق الأصل من العلامة الحقیقیة، أما إذا اقتصر النقل على مجرد نقل العناصر الأساسیة 

د          للعلا ا تقلی رًا، وإنم د تزوی ذا لا یُع مة أو نقل بعضھا نقلاً حرفیًا مع إضافة شيء، فإن ھ

  .، انظر الصورة التالیةلھا

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

رابعا
ً

  :أهمية الدراسة: 
ت            ي جعل ة، الت سمة الدولی ة بال ات التجاری سام العلام ن ات تنبع أھمیة الدراسة م

ازع  منھا مجالاً حقیقیًا لمشكلة تنازع القوانین، وما تتع       رض لھ العلامات التجاریة من تن

یس                 ة، ول ات التجاری ة العلام أن حمای ي ش این ف بین التشریعات الوطنیة وتنظیمھا المتب

دولي           انون ال د الق ة قواع اص أھمی دولي الخ انون ال ال الق ي مج احثین ف ي الب اف عل بخ

ا         ة العلام ة بحمای د الخاص د القواع ي توحی ھ ف ذي تلعب م ال دور المھ اقي، وال ت الاتف

ة              وفیر الحمای ن ت اجزة ع ا ـ ع نري لاحقً ا س د ـ كم ذه القواع ت ھ التجاریة، ولكن ما زال

القانونیة الكافیة للعلامات التجاریة بعیدًا عن التشریعات الوطنیة، نظرًا للطبیعة الخاصة 

دولي           انون ال د الق ن قواع ل م ا أن نعرض لك بھا وقواعد تسجیلھا، مما یجعل لزامًا علین

ق          الاتفاقي بوص  ب التطبی انون الواج ن الق ث ع فھا الأطر العامة للحمایة الدولیة، ثم نبح

  . علي العلامات التجاریة في ضوء القواعد والتشریعات الوطنیة

ت، إلا أن              ر الإنترن ة عب ة التجاری ة العلام ة حمای ا أھمی ویتعین علینا أن نبین ھن

ست         ي الم ون محل دراسة ف ل أن تك ستبعدھا   ھذا یحتاج لدراسة مستقلة نأم ذا ن قبل، ولھ

  .من مجال دراستنا

خامسا
ً

  :منهج الدراسة: 
صادر،      دة م ن ع دھا م ة قواع ة التجاری ة العلام ة بحمای د الخاص ستمد القواع ت

ات   ا والاتفاقی صدرًا وطنیً د م ذي یع شریع ال ن الت ل م ي ك صادر ف ذه الم ى ھ وتتجل

میًا   صدرًا رس ا م ة باعتبارھ دات الدولی ةوالمعاھ وانین الوطنی ھ   للق سم ب ا تت رًا لم ، ونظ

ي         العلامات التجاریة من طبیعة دولیة فرضتھا مقتضیات التجارة العالمیة، فقد عكفنا عل

ة    ة المنظم ات الدولی ف الاتفاقی ان موق لال بی ن خ ارن م ي المق المنھج التحلیل زام ب الالت

أث              دي ت ان م د وبی ذه القواع ر لحمایة العلامات التجاریة علي الصعید الدولي، ودراسة ھ



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

التشریعات الوطنیة بھا، ومقارنة موقف التشریعات الوطنیة في ھذا الصدد، مع عرض       

  .موقف التشریع المصري من حمایة العلامات التجاریة بالتفصیل المناسب

سادسا
ً

  :خطة الدراسة: 
نقسم دراستنا إلي فصلین یسبقھما فصل تمھیدي حول ماھیة العلامات التجاریة، 

  : نقسم الدراسة إليوعلي ھذا الأساس، فإننا

  .ماھیة العلامات التجاریة :الفصل التمهيدي

  . حمایة العلامات التجاریة علي ضوء قواعد القانون الدولي الاتفاقي:الفصل الأول

  . القانون الواجب التطبیق علي منازعات العلامات التجاریة:الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  الفصل التمهيدي
  ماهية العلامات التجارية

  

  :هيد وتقسيمتم
ا               ي ماھیتھ داءةً عل یستوجب الحدیث عن حمایة العلامات التجاریة أن نتعرف ب

صت               ا ن ع م شریعیة م ات الت ذه التعریف ت ھ من حیث تعریفھا لغةً واصطلاحًا، وھل اتفق

ار     ن الأفك ا م ن غیرھ ا ع ا وتمییزھ ان أنواعھ ذلك بی ة، وك ات الدولی ھ الاتفاقی علی

ي            المتشابھة والشروط الواجب ت    ا ف ستوجبة حمایتھ ة والم ات التجاری ي العلام ا ف وافرھ

  .القانون المصري بوصفھ نموذجًا للقوانین الوطنیة في ھذا الصدد

  :وعلي ھذا الأساس نقسم ھذا الفصل إلي مبحثین

  .تعریف العلامة التجاریة وأنواعھا :المبحث الأول

  .تسجیل العلامة التجاریة في التشریع المصري :المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

  المبحث الأول
  تعريف العلامة التجارية وأنواعها

  

  :تمهيد وتقسيم
ة      ا لغ رض لتعریفھ ة أن نع ات التجاری ف العلام ن تعری ث ع ستوجب البح ی

ي                ا حت ین أنواعھ م نب ة، ث ات الدولی شریعات والاتفاقی ي الت ف ف واصطلاحًا وبیان التعری

ذا             ي ھ ا، وعل ة الخاصة بھ ي الطبیع ا التعرف عل ث     یتسنى لن ذا المبح سم ھ اس نق  الأس

  :لمطلبین

  .تعریف العلامات التجاریة :المطلب الأول

  .أنواع العلامات التجاریة :المطلب الثاني  

  

  المطلب الأول
  تعريف العلامات التجارية

ز، أو            ارة، أو شعار، أو رم العلامة التجاریة عادة ما تكون كلمة، أو اسم، أو عب

ذه العنا        ا    تصمیم، أو صورة أو بعض ھ ا معً ة أو جمیعھ ك بعض   . صر مجتمع إلا أن ھنال

د          ي تعتم ك الت ل تل ة مث العناصر غیر التقلیدیة التي یمكن أن تتكون منھا العلامة التجاری

أو صوت مثل نغمة التلیفون المحمول ، Vodafoneعلى لون مثل اللون الأحمر لشركة       

Nokia   امج تح برن وت ف ة التجاری  windows، أو ص ف العلام ي  ، ولتعری ة ف ة أھمی

م              وي ث ف اللغ ان التعری نحاول بی ذا س أنھا، ولھ ي ش بس ف ة أي ل انوني لإزال ال الق المج



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

ك            ن تل ة م ات الدولی التعریف الفقھي مبینین التعریفات التشریعیة لھا، ثم موقف الاتفاقی

  .التعریفات

    :  التعريف اللغوي: ًأولا
ق    ي الطری صب ف ا یُنْ ا م ة بأنھ یط العلام م الوس رف المعج ھ،ع دى ب   فیُھت

ع       والعَلامَة ر، والجم ن أث ات : الفَصل بین الأرضین، وما یستدل بھ علي الطریق م ، علام

   )١(ما یكشفھ الطبیب الفاحِص من دلالات المرض: في الطب العَلامَةو

ي سمة  جمع علاماوفي معجم اللغة العربیة المعاصر ال   ارة أو شعار   ت، وھ  أو أم

ھ لمات القرآن یقصد بالعلامة وفي معجم ك. )٢(تعرف بھ الأشیاء  ، )٣(إدراك الشيء بحقیقت

  .)٤("وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ یَھْتَدُونَ"یقول تعالي 

أو trade-mark  أو  trade mark أو trademark ویطلق علیھا بالإنجلیزیة

brand   ا سفورد بأنھ اموس أك ا ق د عرفھ شعار،   "، وق م، وال ز، والرس صمیم الممی الت

وز،  ة،    والرم لعة أو خدم ركة أو س د ش شكل فری دد ب ا تح ة منھ ات، أو أي تركیب والكلم

ره                 ل غی ن قب ة م ة التجاری تخدام العلام ع اس ة لمن وق القانونی ا الحق . )٥("وتعطي لمالكھ

  .)١(marque de commerceویطلق علیھا بالفرنسیة 

                                                             
ة،      المعجم الوسیط، مج )١( ة الرابع اھرة، الطبع ة، الق شروق الدولی ، ٢٠٠٤مع اللغة العربیة، مكتبة ال

  ٦٢٠ص 
  :انظر )٢(

http://www.almaany.com/ar/dict/arar, 2-3-2017. 
  :انظر )٣(

http://www.almaany.com/ar/dict/arar, 2-3-2017. 
  .١٦سورة النحل، الآیة  )٤(
  :انظر )٥(

= 
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ثانيا
ً

  : التعريف الاصطلاحي: 
تجاریة، ویرجع ھذا الاختلاف إلي اختلف الفقھ في وضع تعریف موحد للعلامة ال      

الزاویة التي ینظر منھا للعلامة التجاریة، فالعلامة التجاریة ھي علامة ممیزة أو مؤشر        

ال أو أي   ة أعم رد أو منظم ستخدمھ ف انوني  ی ان ق ى  كی ة عل  للدلال

والتي تظھر علیھا العلامة التجاریة تنشأ من مصدر        دمة،  المق الخدمات أو المنتجات أن

  .وحید، ولتمییز منتجاتھا أو خدماتھا عن منتجات وخدمات الآخرین

كل إشارة أو دلالة یضعھا التاجر أو الصانع "وقد عرفھا جانب من الفقھاء بأنھا 

                                                   
= 

Distinctive design, graphics, logo, symbols, words, or any combination 
thereof that uniquely identifies a firm and/or its goods or services, 
guarantees the item's genuineness, and gives it owner the legal rights to 
prevent the trademark's unauthorized use Read more at, 
http://www.businessdictionary.com/definition/trademark.html, 13-2-2017. 

  :انظر )١(
Signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les 
produits ou services d’une personne physique ou morale. La marque 
constitue un droit de propriété industrielle consistant en un signe sensible 
apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service, dont la 
finalité est de la distinguer des produits ou services similaires émanant des 
concurrents signé susceptible de représentation graphique servant à 
distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». 
La marque constitue un droit de propriété industrielle consistant en un 
signe sensible apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un 
service, dont la finalité est de la distinguer des produits ou services 
similaires émanant des concurrents, Voir à, http://www.cours-de-
droit.net/les-marques-definition-et-typologie-a121605212, 13-2-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٥١

ا م             ن غیرھ ات ع سلع  علي المنتجات التي یقوم ببیعھا أو صنعھا لتمییز ھذه المنتج ن ال

ة ا . )١("المماثل ت بأنھ ھ أو  "وعرف عارًا لمنتجات اجر ش صانع أو الت ذھا ال ي یتخ ك الت تل

ة        ضائع المماثل ب آخر    . )٢("بضائعھ تمییزًا لھا عن غیرھا من المنتجات والب ب جان وذھ

ة           "إلي تعریفھا بأنھا     د أصل أو ملكی سلیمة تحدی یة وال ھ الأساس ز، وظیفت ة أو رم علام

ا  السلع التي توجد   ا     . )٣(" علیھ بعض الآخر بأنھ ا ال ضائع     "ویعرفھ ا الب ة توسم بھ علام

اب           ات أرب ر أو منتج اجر آخ لع ت ن س ا م ا یماثلھ ا عم زًا لھ ات تمیی سلع والمنتج وال

ي    )٤("الصناعات والآخرین  ضاعة        "، أو ھ شتري ب ن ی ضمن لم ة أو سمة ت ارة مادی إش

  .)٥("أصلھا أو مصدرھا

ام   من قانون الم  ٦٣وعرفتھا المادة     ٢٠٠٢لكیة الفكریة المصري الصادر في ع

ا     ة بأنھ ة التجاری ن        "العلام ة ع لعة أو خدم ا س ز منتجً ا یمی ل م ي ك ة ھ ة التجاری العلام

ضاءات،       زًا، والإم كلاً ممی ذة ش ماء المتخ صوص الأس ھ الخ ى وج شمل عل ا، وت غیرھ

دمغات،       ال وال اوین المح وز، وعن وم، والرم ام والرس روف، والأرق ات والح  والكلم

ا        كلا خاصً ذ ش ي تتخ وان الت ة الأل ارزة، ومجموع وش الب صاویر، والنق ام والت والأخت

ي      ا ف ستخدم إم وممیزًا، وكذلك أي خلیط من ھذه العناصر إذا كانت تستخدم أو یراد أن ت

                                                             
  .٤٦٩سمیحھ القلیوبي، مرجع سابق، ص / د )١(
  . ٧٢٩، ص ١٩٩٦یة، القاھرة، مصطفي كمال طھ، القانون التجاري اللبناني، دار النھضة العرب/ د )٢(

(3) T.NGOC, Well-known Trademark Protection. A comparative Study 
between the Laws of the European Union and Vietnam, Faculty of Law, 
Lund University, 2011, P.27. 

، ص ١٩٨٢ الفرقان، عمان، صلاح الدین الناھي، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار/ د )٤(
٢٣٩ .  

محمد صالح، شرح القانون التجاري المصري، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاھرة، / د )٥(
  . ٢٩٧الجزء الأول، الطبعة السادسة، بدون سنة نشر، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

ستخرجات                ات أو لم تغلال الغاب ي، أو اس تغلال زراع ناعي أو اس ات عمل ص تمییز منتج

ا لدلا  ضاعة، وإم ة ب ا أو   الأرض، أو أی ضائع أو نوعھ ات أو الب صدر المنتج ى م ة عل ل

وفي  .مرتبتھا أو ضمانھا أو طریقة تحضیرھا وإما للدلالة على تأدیة خدمة من الخدمات

  .)١("جمیع الأحوال یتعین أن تكون العلامة التجاریة مما یدرك بالبصر

صادر ف               ة ال ة الأردنی ات التجاری انون العلام ن ق ة م ام  وعرفتھا المادة الثانی ي ع

ا  ١٩٩٩ ز  .... " بأنھ خص لتمیی تعمالھا أي ش د اس ستعملھا أو یری اھرة ی ارة ظ ة إش أی

  .)٢("بضائعھ أو منتجاتھ أو خدماتھ عن بضائع أو منتجات أو خدمات غیره

ام         ٦١ونصت المادة   ي ع صادر ف ویتي ال ة الك ة الفكری انون الملكی ن ق  ١٩٩٩ م

ا  ي أنھ ك   "عل ذ ش ا یأخ ل م ي ك ة ھ ة التجاری ضاءات   العلام ات أو إم ن كلم زًا م   لاً ممی

وش أو      صاویر أو نق ام أو ت اوین أو أخت وز أو عن وم أو رم ام أو رس روف أو أرق أو ح

ات        النظر والعلام لإدراك ب ة ل ارة قابل وان أو أي إش شكیلات الأل صویریة وت ر ت عناص

ا إذا                  ة أخرى أو أي مجموع منھ ة علام شم أو أی السمعیة والعلامات الخاصة بحاسة ال

ى           كا ة عل دمات للدلال ات أو خ ضائع أو منتج ز ب ي تمیی تخدامھا ف نت تستخدم أو یراد اس

ھا      ا أو عرض ار بھ ا أو الإتج نعھا أو اختیارھ سبب ص ة ب احب العلام ص ص ا تخ أنھ

  .)٣("للبیع

                                                             
  :حول نصوص القانون، راجع )١(

http://masscomm.cu.edu.eg/AdminDepartmentFiles%5CIntellectual_ 
property_protection_law¤adadaewoo¤2015-5-17%20%2014-54-4-974.pdf, 
2-3-2015.  

  :حول نصوص القانون، راجع )٢(
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=220895, 2-3-2015.  

  :حول نصوص القانون، راجع )٣(
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=194024, 2-3-2015.  



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

ام    ي ع صادر ف د ال ة التقلی انون مكافح ي ق سي ف شرع الفرن ا الم  ٢٠٠٧وعرفھ

ھ  ي أن ة التجار"عل صنع، العلام ة الم ة  علام ارة قابل ل إش ي ك ة ھ ة الخدم ة، أو علام ی

للتمثیل البیاني بتسییر المنتجات أو الخدمات أو الخدمات المقدمة من كل شخص طبیعي     

وي ارس  . )١("أو معن ي م صادر ف د ال سي الجدی ة الفرن ة الفكری انون الملكی ص ق د ن وق

ا      ٧١١/١ في المادة    ٢٠١٧ ة ال " منھ علي تعریف العلامة التجاریة بأنھ صنع أو  علام م

سلع أو       ز ال ا لتمیی ا بیانیً ن تمثیلھ ة یمك ي علام ة ھ ة الخدم ة أو علام ة التجاری العلام

ذه    .الخدمات التي یقدمھا شخص طبیعي أو اعتباري       وعلى وجھ الخصوص، قد تشكل ھ

  :العلامة

ماء    ) أ( ات، والأس ات الكلم ات، وجمعی كال كالكلم ن الأش كل م أي ش ف ب الطوائ

ماء الج ة والأس ام،   الجغرافی ائل، والأرق ستعارة، والرس ماء الم ة، والأس غرافی

  والمختصرات؛

  الأصوات، العبارات الموسیقیة؛: الإشارات الصوتیة مثل) ب(

ل) ج( صویریة مث ات ت نفس، : علام ام، وال صقات، والأخت ومات، والمل الرس

شعارات، والرسومات الحاسوبیة؛          سمة، وال الأشكال،   والنسخ، والصور المج

والترتیبات،  تجات أو التعبئة والتغلیف أو تلك التي تمیز الخدمة؛  ولا سیما المن  

  .)٢("تركیبات أو ظلال من الألوان

                                                             
  :حول نصوص القانون، راجع )١(

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=194024, 2-3-2015.  
  :حول نصوص القانون، راجع )٢(

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000 
006069414&dateTexte=29990101&categorieLien=cid, 1-10-2017. 
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 تعریفًا للعلامات التجاریة إلا أنھا نصت في  ١٨٨٣ولم تورد اتفاقیة باریس لعام      

ا،  "..... الفقرة الثالثة من المادة الأولي علي أنھ          تؤخذ الملكیة الصناعیة بأوسع معانیھ

لا ذلك ف ق ك ا تطب ي وإنم ا الحرف ارة بمعناھ صناعة والتج ى ال ا عل صر تطبیقھ ى   یقت عل

ل    ة مث صنعة أو الطبیعی ات الم ع المنتج ى جمی تخراجیة وعل ة والاس صناعات الزراعی ال

رة        الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ  ة والبی اه المعدنی ادن والمی ي والمع ھ والمواش والفواك

  .)١("والزھور والدقیق

ضمنت ات ة  وت شھورة وعلام ة الم ا للعلام رة تعریفً ریبس لأول م ة الت فاقی

ة ادة )٢(الخدم ت الم ا ١٥، فعرف ة بأنھ ات التجاری ا العلام ة أو " منھ ر أي علام تعتب

ي                ك الت ن تل ا ع شاة م ا من ي تنتجھ دمات الت مجموعة علامات تسمح بتمییز السلع والخ

ة،      ة تجاری ون علام الحة لان تك رى ص شأت الأخ ـا المن ات،   تنتجھ ذه العلام ون ھ وتك

وان           لاسیما الكلمات التي تشمل أسماء شخصـیة وحروفًا وأرقامًا وأشكالاً ومجموعات أل

ذه       ي ھ ون ف وأي مزیج من ھذه العلامات، مؤھلة للتسجیل كعلامات تجاریة، وحین لا یك

ضاء أن      دان الأع وز للبل صلة، یج دمات ذات ال سلع والخ ز ال سمح بتمیی ا ی ات م العلام

ا یجوز       تجعـل ا  تخدام، كم لال الاس ن خ لصـلاحیة للتسجیل مشروطة بالتمییز المكتسب م

شرط         النظر، ك لإدراك ب ة ل سـجیلھا قابل ع ت ات المزم ون العلام تراط أن تك ا اش لھ

  ".لتسجیلھا

ان         ویمكننا ھنا بیان أن تلك العلامات والإشارات قد تكون عبارة عن أسماء إذا ك

ضائعھ،     لھا شكل ممیز، فلصاحب المشروع ال     ز ب ھ لتمیی تجاري أن یستخدم اسمھ أو لقب
                                                             

(1) T.NGOC, P.R., P.27. 
(2) D.WELKOWITZ, Famous Marks under the TDRA, The Law Journal 

of the International Trademark Association, Volume 99, Number 4, July 
2009, P.983. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

ا یجوز   علي أن تكون ذات   صفة ممیزة كأن تكتب بطریقة ھندسیة أو بألوان معینة، وكم

شأن            حاب ال ة أص ي موافق صول عل ن بالح ة لك ة تجاری ر كعلام ماء الغی تخدام أس اس

  .)١(ورضائھم

ام أو حروف أو مجموعة              ن أرق ارة ع ات عب ذه العلام ون ھ ن الأحرف   وقد تك م

ة صورة           ة التجاری ون العلام والأرقام علي أن تظھر في قالب ممیز یتسم بالجدة، وقد تك

  . )٢(شخصیة أو ختم أو نقش غیر مخالف للنظام العام أو الآداب العامة

ة    "لدى " لجنة الاستئناف الثانیة "وقد أكدت    سوق الداخلی د ال ب توحی ي  " مكت ف

سجی   واز ت دم ج ي ع ي عل اد الأوروب سات   الاتح شعار مؤس ر ل د كبی شابھ لح ة ت ل علام

صار           طھا الاخت ي وس وم ف ن النج ة م ن حلق ألف م ث تت سھ، حی ي نف اد الأوروب الاتح

"ECA"            ة ة الأوروبی ام العلام تنادًا لنظ ة اس ذه العلام سجیل ھ ، فصدر القرار برفض ت

د    ٦، المستند للمادة ١٩٩٣ لعام ٩٤/٤٠رقم  صناعیة، وق ة ال  من اتفاقیة باریس للملكی

اء          ة زرق بین القرار أن الشعار المؤلف من دائرة من النجوم الصفراء الذھبیة على خلفی

شعار       ي ك وداء محم ة س ى خلفی ضاء عل وم البی ن النج رة م ن دائ اد  وأو م م للاتح كعل

 .)٣(الأوروبي، ولا یجوز تقلیده في علامة تجاریة

                                                             
المي    )١( ل الع مھ     Alain Delonكما حدث في العلامة التجاریة الخاصة بالممث م استغلال اس ذي ت ، ال

ي الت  ي ف ة   الفن ت الفنان ا فعل ات، وكم سلع والمنتج ن ال ة م د Paris Hiltonرویج لمجموع ، فق
  :استغلت اسمھا الفني وصورھا في مجال الأزیاء والحلي

D.WELKOWITZ, Famous Marks under the TDRA, P.R., P.987. 
عامر محمود الكسواني، القانون الواجب التطبیق علي مسائل الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة، ، / د )٢(

 .٢٦٦ص ، ٢٠١١دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 
  :، انظر٢٠٠٢ فبرایر ١٨ بتاریخ ٢٠٠٠/٤٦٦-٢القضیة رقم  )٣(

ICC Report, Issue 34, 2003, P.428.  
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ذ شكل ا           د تتخ ات ق ذا أن العلام اجر أن یت   یعني ھ ذ اسمھ أو   لأسماء فیجوز للت خ

ن            ره م ن غی ز ع ي شكل ممی ب ف لقبھ كعلامة تجاریة بشرط أن یوضع ھذا الاسم أو اللق

خص اسمھ    ذ ش ك أن یتخ ال ذل دي(الأسماء، ومث د أن ) المرش ن لاب ة، لك ة تجاری علام

ـن أي          زه ع ون لتمیی اسم   یضع ھذا الاسم في دائرة أو مربع مثلاً أو یكتبھ بخط معین مل

  . )١(سمھأخر مشابھ أو مطابق لا

ك                   ال ذل ا، ومث ام أو كلاھم ن حروف أو أرق ة م ة مكون ة التجاری وقد تكون العلام

ور       ن العط وع م ز ن ة لتمیی ة تجاری ة كعلام ا معین اجر أرقامً ذ الت ، أو "٥٥٥"اتخ

ف           "٥٥٥٥٥" رقم یؤل ذا ال ان ھ ة إذا ك ـة تجاری ـرقم كعلام سـجیل ال ھ لا یجوز ت ، إلا أن

اص        بمفرده العلامة التجاریة، أما    ي شكل خ رز ف ھ أب ة أو أن ن العلام  إذا كان ھو جزء م

  .)٢(فلا یوجد في القانون ما یمنع تسجیلھ

ة        احب العلام ا ص ة یختارھ روف معین ى شكل ح ة عل ة التجاری ون العلام د تك وق

ل   ات، أو      " HP "التجاریة مث وع طابع ن ن ة ع ن     "BMW"للدلال وع م ي ن ة عل  للدلال

سیارات، واع ال كل أن ي ش ون عل د تك ل   وق ام مث روف وأرق شركة " O2" ح ة ب الخاص

ة            )٣(للتلیفون المحمول  ك الرسوم المرئی ا تل صد بھ ز، ویق ة شكل الرم ذ العلام ، وقد تأخ

ة    ات الخاص دي العلام ي اح ا ف وان كم سـان أو حی ـھ إن ة أو وج صورة نجم سمة ك المج

س           شكل ال ة ب رتبط العلام ا، أو ت ة علیھ ساح للدلال لعة أو بالملابس التي اتخذت شكل التم

یارات         "bug"بمدلولھا اللفظي مثل العلامة      ز س تخدمت لتمیی ساء واس ا الخنف ، ومعناھ

                                                             
ان،    / د )١( شر، عم ة والن عبد االله الخشروم، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار وائل للطباع

 .١٥٧، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولي، 
 .١٢٤، ص ١٩٩٨ربا طاھر، حقوق الملكیة الفكریـة، مكتبة دار الثقافة، عمان،  )٢(
 .٧٣٥مصطفي كمال طھ، مرجع سابق، ص / د )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

ة   ة، وعلام اجن الألمانی ولكس ف ة  "Coca Cola"ف ن كلم أخوذة م ي م  Coka، وھ

  .ویقصد بھا الكوكایین

وقد تأخذ العلامة التجاریة شكل الصورة الفوتوغرافیة للإنسان كأن یستعمل أحد       

ى الأذن  الأشخاص صورتھ    الشخصیة كعلامة تجاریة أو صورة الغیر بشرط الحصول عل

شرط     من ذلك الغیر   ، كما یجوز للتاجر استخدام اسم زعیم مشھور أو موسیقار عالمي، ب

التعویض         استئذان صاحب الاسم إن كان علي قید الحیاة أو ورثتھ وإلا كان لھ الرجوع ب

  . بتھوفن النمساویةعلي التاجر، ومن أشھر ھذه العلامات علامة حلوي

وقد تكون العلامة عبارة عن نقش، ویجب أن نبین ھنا أن النقش لا یعتبر علامة   

ى               ة عل ة التجاری ا العلام تجاریة بحد ذاتھ، وإنما یمثل الطریقة التـي یمكن أن توضع بھ

ات ن   . المنتج شتقة م اظر م ي أو من ر طبیع ین كمنظ صمیم مع ا أي ت صد بھ وم یق فالرس

فة          الخیال توضع في   ذه الرسوم ص ذت ھ  إطار محدد لإظھار شكل ما، وذلك كلـھ متي أخ

  . )١(الابتكار والتمییز والجدة

ي     وقد تأخذ العلامة التجاریة شكل الصوت، فقد      ة ف دل الأوروبی ة الع دت محكم  أك

ي         در ف وبر   ٢٧قرار مھم لھا ص ھ  ٢٠٠٣ أكت ي أن ة       عل ة تجاری ستعمل كعلام ن أن ت یمك

ى أداء وظ   ادرة عل ا ق د        وأنھ دمات أح ات أو خ ز منتج ي تمیی ة ف ة التجاری ة العلام یف

المشاریع عن منتجات أو خدمات المشاریع الأخرى، وقد قامت المحكمة بتحدید الشروط    

ب أن                 سجیل، فیج ة للت ون قابل ن أجل أن تك صوتیة م التي یتوجب توافرھا في العلامة ال

                                                             
(1)What is Intellectual Property?, World Intellectual Property 

Organization, WIPO Publication Number 450, P.9, See at, 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450. 
pdf, 4-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

املة         ة، ش ة واضحة، دقیق ي بطریق ذا   یكون ممكن تمثیلھا بشكل مرئ ، وموضوعیة، وبھ

شكل                اده ب سافاتھ و أبع دد م ة تح یقیة كامل فإن الصوت، مثلاً، الممكن تمثیلھ بنوتھ موس

ن              ات لا یمك وان أو ضجیج المحرك ا صوت حی ة، بینم دقیق یمكن تسجیلھ كعلامة تجاری

  .)١(تسجیلھا كعلامة لأنھ لا یمكن تمثیلھا بدقة، وإن كان یمكن تسجیلھا على آلة تسجیل

صوتیة أو الخاصة بحاسة     ویمكن نا القول بأنھ یجوز تسجیل العلامات التجاریة ال

صر      درك بالب ا ی ة مم ة التجاری ون العلام ترط أن تك صري اش انون الم شم، إلا أن الق ال

ادة  ( ة    ٦٣/٢الم ة الفكری انون الملكی ن ق ادة       ) م ا مع نص الم ذا متفقً أتي ھ ن  ١٥، وی  م

سجیلھا    اتفاقیة التریبس التي تجیز للدول الأعضا     ع ت ات المزم ء اشتراط أن تكون العلام

  .قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجیلھا

  :بنظرة تحلیلیة للتعریفات الفقھیة والتشریعیة والدولیة یمكننا القول بأنو

  .حرص المشرع الوطني علي التركیز علي الاستعمال المادي للعلامة التجاریة .١

ا بأن       .٢ ة فعرفتھ سابقة عام ة "ھ جاءت التعریفات ال ام    "أي علام ر ع ، وھو تعبی

اج                ا یحت ة، وإنم ا علام ة بأنھ ف العلام ن تعری ھ لا یمك من جانب الصیاغة، لأن

  .التعریف إلي تحدید الشيء، والتدلیل علیھ لیسھل تحدیده

ذه     .٣ ل ھ ین مح ة وب ة التجاری ة العلام بب ملكی ین س ات ب ض التعریف ت بع خلط

ة،     الملكیة، فسبب الملكیة ھو الاستعمال، أم محل        ة التجاری و العلام ة فھ الملكی

  .حیث جعل السبب عنصرًا في تعریف المحل الذي ترد علیھ الملكیة

                                                             
 : انظر التقریر عن ھذا القرار المنشور في النشرة الإلكترونیة )١(

http://www.internationallawoffice.com/ld.cfm?Newsletters__Ref=7746, 3-3-
2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ن                .٤ دث ع ث تح ة، حی ة التجاری المفھوم الموسع للعلام صري ب أخذ المشرع الم

  .علامات السلع والخدمات

ز أو            ا أي شكل أو رم ة بأنھ ة التجاری ف العلام ا تعری وبناءً علي ما سبق یمكنن

ون             حروف أو    ام، یك ام الع ة للنظ ر مخالف رة غی زة مبتك كلمات یمكن إبداعھا كعلامة ممی

سط  . الھدف منھا تمییز بضاعة أو سلعة أو خدمة عن غیرھا  فالعلامة التجاریة بمعني أب

  . كل إشارة أو دلالة ممیزة تتخذ كشعار لتمییز السلع والبضائع والخدمات

ة   والسؤال الآن ھل للعلامة التجاریة أنواع، و    ة التجاری ھل تختلف وظائف العلام

  .باختلاف أنواعھا؟ ھذا ما نجیب علیھ في المطلب التالي

  

  المطلب الثاني
  أنواع العلامات التجارية

ة        صناعیة، فالعلام ة ال ة والعلام ة التجاری ین العلام اء ب ن الفقھ ب م رق جان ف

سلعة،       تج ال ذي ین تج ال ي تل   الصناعیة وفقًا لھذا الرأي ھي سمة المن ضعھا   فھ ي ی ك الت

ات الأخرى،         ن المنتج ا م ن مثیلاتھ صنعھا ع وم ب ي یق ات الت ز المنتج صانع لتمیی ا ال  أم

د           العلامة التجاریة فھي     ا بع وم ببیعھ ي یق ھ الت ز منتجات ي تمیی اجر ف ستخدمھا الت التي ی

صدر             ن م ر ع صرف النظ رة ب تج مباش ن المن ة أم م اجر الجمل ن ت واء م رائھا س ش

  . )١(الإنتاج

                                                             
  . ٢٩٧محمد صالح، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ل أن             ورغم الت  ا، ب ام ذاتھ د والأحك ضع للقواع ا تخ ات فإنھ ذه العلام فرقة بین ھ

ق       دة تحق ة واح الشخص الواحد قد ینتج السلعة ویبیعھا في نفس الوقت وتكون لھ علام

وم     ة كمفھ ة التجاری ر العلام ى تعبی صر عل وانین تقت ض الق م أن بع ع العل ین، م الغرض

  .)١(مةشامل للعلامة التجاریة والصناعیة ولعلامة الخد

ا        ق علیھ ونفرق ھنا بین العلامة التي تستخدم في تمییز المنشأت التجاریة فیطل

ره أو        ز متج م لتمیی ار اس ي احتك تج ف ق المن ك ح ال ذل اري، ومث م التج طلاح الاس اص

ذا الاسم        شاطھ بھ ات،         . مصنعھ ومزاولة ن صدر المنتج ان م ي توضع لبی ة الت ا العلام أم

  ).بلد المنشأ أو بلد الأصل(میز بلد الإنتاج فھي تخول المنتج حق وضع بیان لی

اري     وان التج ن العن ف ع ة تختل ة التجاری ا أن العلام ین ھن ا أن نب ین علین ویتع

فیقصد بالاسم التجاري اللقب أو الكنیة المستخدمة للدلالة على المحل    والاسم التجاري،   

ا ال   و    التجاري، كما أن اتخاذ التاجر علامة تجاریة أمر جوازي لھ، أم اري فھ وان التج عن

  .أمـر إجبـاري علیھ

ذلك              ا، وك سب طبیعتھ ة بح ات التجاری سیم العلام ا تق اس یمكنن ذا الأس ي ھ وعل

  .بالنظر إلي الغایة منھا

  :)٢(العلامات التجارية بحسب طبيعتها: ًأولا
  :ـ العلامة الصناعية١

ي  ھي تلك الإشارة التي تنتمي إلي المشاریع الصناعیة، حیث یضعھا الصان         ع عل

  .المنتجات التي یصنعھا لتمییزھا عن مثیلاتھا من المنتجات الأخرى

                                                             
  . ٧٢٩، ص ١٩٩٦مصطفي كمال طھ، القانون التجاري، الدار الجامعیة، القاھرة، / د )١(
  .٢٨٤سمیحھ القلیوبي، مرجع سابق، ص / د )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦١

  :ـ العلامة التجارية٢
صنع،                ة ال ان جھ تج لا بی ع المن أمین توزی ي ت ارات إل ن الإش وع م یھدف ھذا الن

ن              ا م صول علیھ د الح ا بع وم ببیعھ ي یق ات الت ز المنتج ي تمیی اجر ف حیث یستخدمھا الت

  .باشرةتاجر الجملة أو المنتج م

ومع ذلك قد یتحد المنتج والمصنع في جھة واحدة فتكون لھ علامة واحدة تحقق      

  .الغرضین

  : ـ علامة الخدمة٣
ن    ستخدم م ث ی وس، حی شكل ملم ة ب راز الخدم و إب ارة ھ ذه الإش ن ھ دف م الھ

  . التجار الذین یقدمون خدمات للمستھلكین لتمییزھا عن غیرھا من الخدمات

لتمییز الخدمات التي یقدمھا المشروع الاقتصادي، ومن وتستخدم علامة الخدمة 

اعم          ادق والمط ات الفن ران وعلام شركات الطی زة ل ات الممی أمثلة علامات الخدمة العلام

ة          وم علام لان، وتق ة والإع سیارات وشركات الدعای ووكالات السیاحة ووكالات تأجیر ال

ا   د بینھم تلاف وحی ع اخ سلعة م ة ال ة علام ذات وظیف ة ب سلعة الخدم ة ال و أن علام وھ

  . تستخدم في تمییز السلع، بینما تستخدم علامة الخدمة في تمییز الخدمات

ة      شمل علام ة ت ة التجاری اریس للعلام ة ب ي اتفاقی ررة ف ة المق ن الحمای م تك ول

وبر     . الخدمة، بل كانت قاصرة على علامة السلعة  ي أكت د ف ذي عق وفى مؤتمر لشبونھ ال

ة    لتعدیل الاتفاقیة ن   ١٩٥٨ ي الاتفاقی وقش اقتراح یتضمن التوسع فى الحمایة المقررة ف

رة      افة الفق دیل بإض ي تع ؤتمر عل فر الم ة، وأس ة الخدم شمل علام ة لت ة التجاری للعلام

تتعھد دول الاتحاد بحمایة "والتي نصت علي أنھ السادسة للمادة السادسة من الاتفاقیة      

ي    "لتسجیل لتلك العلاماتعلامات الخدمة، ولا تلتزم ھذه الدول بأن تكفل ا  ا یعن ، وھو م

  .إلزام الدول بحمایة علامة الخدمة دون الالتزام بتسجیلھا



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

  : ـ العلامة المشهورة٤
ث                   ن حی ضع م ة تخ ة عادی ة تجاری ن علام ارة ع شھورة عب العلامة التجاریة الم

اق تعریفھا وشروطھا للأحكام العامة للعلامات التجاریة، إلا إنھا أخذت تشتھر في الأسو   

ى       ع عل ا توض دمات لأنھ ارة أو الخ صناعة أو التج ال ال ي مج املین ف اه الع ر انتب وتثی

  .)١(منتجات ذات جودة عالیة وممیزة مما جعلھا تتمتع بشھرة عالمیة

استخدامھا مدة (قدم استخدام العلامة  : وتأتي شھرتھا من عدة عوامل من أھمھا      

ي   وذ) طویلة على المنتجات أو الخدمات التي تمیزھا       یوعھا وكثرة توزیعھا وانتشارھا ف

ن       ا م ة وغیرھ ام الخدم اج وانتظ ودة الإنت ا وج لان عنھ رة الإع ة وكث واق العالمی الأس

ولا        ا ك ة كوك ك علام ال ذل ة، مث ة ذات شھرة عالمی ل العلام ي تجع ل الت  coca(العوام

cola (    للمشروبات الغازیة وعلامة)Mercedes (    للسیارات، وعلامة سوني)Sony (

ارد   للأ زا ك ة فی ة، وعلام زة الكھربائی ي   ) (visaجھ دفع الإلكترون ات ال ال بطاق ي مج ف

  .وغیرھا

شھورة       ة الم ف للعلام ل  ، ولم تتطرق أغلب التشریعات المقارنة إلي وضع تعری ب

ي      لأتركت ا  مر للفقھ باستثناء بعض التشریعات الوطنیة كالمشرع الأردني الذي عرفھا ف

ام تجاریة  من قانون العلامات ال ٢المادة   ا  ١٩٩٩ الصادر في ع ة   " بأنھ ة التجاری العلام

سبت    ھ واكت جلت فی ذي س لي ال د الأص ھرتھا البل اوز ش ي تتج ة الت شھرة العالمی ذات ال

، وھو ذات التعریف الذي نجده "شھرة في القطاع المعني من جمھور المملكة الھاشمیة    

                                                             
(1 )K.MOROOKA,   Well-Known Trademark Protection, WIPO Six Month 

Study, Research Fellowship, P. 15, See at, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
wipo/en/offices/japan/research/pdf/vietnam_2010.pdf, 2-3-2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ذه    من قانون العلامات الت٤/١في القانون الإماراتي في المادة     ادي، إذ أن ھ جاریة الاتح

ي      ٦/١التشریعات تبنت التعریف الوارد في المادة        صت عل ي ن اریس، والت  من اتفاقیة ب

ى                 "أنھ   اء عل ك، أو بن شریعھا ذل از ت سھا إذا ج اء نف ن تلق اد، سواء م تتعھد دول الاتح

صناعیة أو             ة ال تعمال العلام ع اس سجیل و بمن ال الت رفض أو إبط شأن، ب احب ال طلب ص

رى           التج ة ت بس بعلام اد ل اریة التي تشكل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة یكون من شأنھا إیج

السلطة المختصة في الدولة التي تم فیھا التسجیل أو الاستعمال أنھا مشھورة باعتبارھا 

ة     فعلا العلامة الخاصة بشخص یتمتع بمزایا ھذه الاتفاقیة ومستعملة على منتجات مماثل

سخا      أو مشابھة، كذلك تسري ھ     شكل ن ة ی ن العلام ذه الأحكام إذا كان الجزء الجوھري م

  .)١("لتلك العلامة المشھورة أو تقلیدا لھا من شأنھ إیجاد لبس بھا

ادة           ة    ٦٨كما قضت محكمة النقض المصریة بأن مفاد نص الم انون حمای ن ق  م

ام الاتف ٢٠٠٢ لسنة ٨٢حقوق الملكیة الفكریة رقم      ات   بأن المشرع التزامًا منھ بأحك اقی

ل             شھورة، فكف ة الم ة التجاری ة خاصة للعلام رر حمای الدولیة التي انضمت إلیھا مصر ق

ة    ك العلام ت تل ة إذا كان ات التجاری ررة للعلام ة المق ة القانونی ع بالحمای صاحبھا التمت ل

مشھورة داخل مصر بالإضافة إلى شھرتھا العالمیة، دون أن یلزم لتمتعھا بھذه الحمایة         

صر        تسجیلھا داخل م   ي م سجلة ف ت م صر، فیحق لصاحب العلامة المشھورة، سواء كان

العلامة التجاریة، من  أم غیر مسجلة، التمتع بجمیع الآثار القانونیة المترتبة على ملكیة   

ن صور               أي صورة م ا ب داء علیھ ن الاعت تقریر حقھ في احتكار استغلالھا ومنع الغیر م

س       ى دعوى المناف ادة     الاعتداء، وحقھ في اللجوء إل ا للم شروعة وفقً ر الم ن  ٦٦ة غی  م

                                                             
(1) K.MOROOKA, P.R., P. 17. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ضرر           ن ال قانون التجارة بما تكلفھ من إزالة الضرر الواقع علیھ والحق في التعویض ع

 .)١(الناجم عن ذلك

ادة       ي الم اریس ف ة ب عت اتفاقی د وض ة   ٦/٢وق ة العلام ة لحمای ا خاص  أحكامً

ب          رفض طل اریس أن ت اد ب ي اتح ضاء ف سجیل أو  المشھورة، فأوجبت على الدول الأع ت

سلطة   رى ال ة ت دًا لعلام سخًا أو تقلی شكل ن ة ت تعمال أي علام ع اس سجیل أو تمن ل ت تبط

ات              صدد منتج ة ب ك العلام تعمال تل ان اس شھورة إذا ك المختصة في الدولة أنھا علامة م

 .مماثلة أو مشابھة یؤدي إلى وقوع لبس أو تضلیل

سجلة،  وھذا النص یقرر حمایة من نوع خاص للعلامة المشھورة،        ولو لم تكن م

عن طریق إلزام الدول أعضاء الاتحاد بأن ترفض طلب تسجیل العلامة أو تبطل تسجیلھا 

شھورة، أو           ة الم احب العلام ن ص دمًا م سجیل مق ب الت أو تمنع استعمالھا، ما لم یكن طل

ھ         ھ أو بموافقت ررة      .كان استعمال العلامة المشھورة بمعرفت ة المق اة أن الحمای ع مراع  م

سجیلھا أو   للعلا ن ت یس م شھرة ول ائعة ال ا ش رد كونھ ن مج شأ م شورة تن ة المن م

ك             استعمالھا، ي تل سویقھا ف م ت د ت ة ق ل العلام ي تحم سلع الت ون ال تراط أن تك  ودون اش

ك         . الدولة ت ذل ل ترك ة، ب دى شھرة العلام اس م ولم تضع اتفاقیة باریس أي معاییر لقی

یة المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء لتقدیر الأجھزة الإداریة أو السلطات القضائ

  .في اتحاد باریس

                                                             
م       )١( ن رق نقض المصریة، الطع ة ال سنة  ٨١٢١محكم سة   قضائ ٨١ ل شور  ٢٠١٣/ ١١/٦یة جل ، من

  :علي موقع المحكمة الإلكتروني، راجع
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Civil/Cassation_Court_Civil
.aspx, 3-3-2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ة             د طورت اتفاقی ریبس، فق ة الت ام اتفاقی اءت أحك وعلي خلاف اتفاقیة باریس ج

ادة    رة  ١٦التریبس أحكام العلامة المشھورة، حیث نظمتھا في الم ، ویلاحظ أن  ٣، ٢ فق

م ت    شھورة فل ة الم وم العلام ن مفھ عت م د وس ریبس ق ة الت ة  اتفاقی ى علام صرھا عل ق

ة           ادة  (السلعة، بل أدخلت فیھا أیضًا علامة الخدم رة  ١٦الم ابطًا    )٢ فق ا وضعت ض ، كم

دى    اة م و مراع شھورة وھ ة الم وم العلام د مفھ ي تحدی ضاء ف دول الأع ھ ال سترشد ب ت

ضو         معرفة العلامة التجاریة بین قطاع الجمھور المعنى بما في ذلك معرفتھا في البلد الع

ھ      المعنى نتیج  ة ب ة التجاری رویج العلام ادة  (ة ت ریبس     ). ١٦/٢م ة الت ا حظرت اتفاقی كم

سلع أو       ة لل ر مماثل استخدام العلامة المشھورة إذا كانت مسجلة على سلع أو خدمات غی

ي                  شروط الت وافرت ال ا إذا ت ي تمییزھ لاً ف شھورة أص ة الم الخدمات التي تستخدم العلام

  .)١(ة التریبس من اتفاقی٣ فقرة ١٦نصت علیھا المادة 

ثانيا
ً

العلامات التجارية وفقا للغاية منها: 
ً

 :  
اء    ن الفقھ ب م ري جان ة     )٢(ی ات احتیاطی ي علام ة إل ات التجاری سیم العلام  تق

  . وأخري مانعة أو وقائیة

  :ـ العلامات الاحتياطية١
سلع أو   ة ال اط لحمای ي الاحتی ل ف ائي المتمث دف الوق ة ذات الھ ا العلام صد بھ یق

ات      الخدمات أو  ي منتج تعمالھا عل ا لاس  المنتجات التي لم یصنعھا التاجر بعد ویحتفظ بھ

  .)٣(أخري، أي ادخارھا للاستفادة منھا مستقبلاً

                                                             
(1) K.MOROOKA, P.R., P.20. 

  .٧٤ص صلاح زین الدین، مرجع سابق،  / د )٢(
ات الت   )٣( ة العلام دان، حمای وزي حم اھر ف ة م ة (جاری ة مقارن الة )دراس ة  ، رس ستیر، الجامع ماج

  .١٦، ص ١٩٩٨الأردنیة، 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

  :ـ العلامات المانعة٢
ة               ن العلام بیھة م ة ش تعمال علام سجیل أو اس ة ت یقصد بھا منع الغیر من إمكانی

لیة  دف       . )١(الأص ھ فالھ دوي من ري ج سیم لا ن ذا التق ن ھ و    ولك ة ھ ة تجاری ن أي علام  م

تغلالھا            دم اس ر وع ل الغی ن قب صة    . حمایة العلامة من استخدامھا م ة المخت ا أن للجھ كم

شابھة    ة أو م ة مطابق سجیل أي علام ض ت لاحیة رف ا ص ة لھ ات التجاری سجیل العلام بت

شابھة       لعلامة أخري مسجلة، كما لأي شخص الحق في الاعتراض علي تسجیل علامة م

ي     أو مطابقة لعلا   تعمال الحقیق مة أخري، وإلغاء تسجیل أي علامة علي أساس عدم الاس

  .لھا، وانتفاء النیة الحقیقیة لاستعمالھا خلال الثلاث سنوات السابقة للطلب

وقبل أن نترك الحدیث عن أنواع العلامات التجاریة، فنجد لزامًا علینا أن نعرض       

  . أنواع العلامات التجاریةلوظائف العلامات التجاریة بوصفھا مكملة للحدیث عن

  :وظائف العلامات التجارية
 :یمكن إجمال وظائف العلامات التجاریة في الآتي

  :أ ـ العلامة التجارية تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات

صي           صدر الشخ د الم ن تحدی ة م ة التجاری لال العلام ن خ ستھلك م تمكن الم ی

اج   للمنتجات أو البضائع، أي المنتج لھا، كم   ة الإنت ا أنھا تحدد المصدر الإقلیمي، أي جھ

ضائع             ات أو ب ین منتج سھولة ب ز ب ة التمیی أیضًا، كما یستطیع المستھلك بواسطة العلام

  .مماثلة أو مشابھة

                                                             
  .٧٧ص صلاح زین الدین، مرجع سابق،  / د )١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ن    رض م صریة أن الغ نقض الم ة ال ضت محكم ي ق ذا المعن ي ھ ة  وف العلام

ق ھ        التجاریة سلع، ویتحق ایرة   ھو أن تكون وسیلة لتمییز المنتجات وال ذا الغرض بالمغ

ع            ا ولا یق بس بینھ ع الل ث یرتف ة بحی لعة معین ز س ي تمیی ستخدم ف ي ت ات الت ین العلام ب

ت       ا إذا كان ر م ب لتقری ك وج ل ذل ن أج ضلیل، وم ط والت ي الخل ستھلكین ف ور الم جمھ

ن            صر م ل عن ى ك للعلامة ذاتیة خاصة متمیزة عن غیرھا النظر إلیھا في مجموعھا لا إل

  .)١(يتركب منھا على حدالعناصر التي ت

  :ب ـ العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات

ن        ا، سواء م ي تمیزھ تعبر العلامة التجاریة عن صفات المنتجات أو البضائع الت

فیقصد بھا خصائص المنتجات أو . حیث النوع أم المرتبة أم الضمان أم طریقة التحضیر   

از بھ ي تمت ضائع الت شابھة،  الب ة أو م رى مماثل ضائع أخ ات أو ب صائص منتج ن خ ا ع

ي          ة ف ر الداخل ان العناص ضاعة أو بی ات أو الب ان للمنتج ودة والإتق ة الج ذلك درج وك

  .تركیبھا

ضائع،        ات والب ة بالمنتج ا زادت الثق ة كلم ة التجاری ة العلام ا ازدادت قیم وكلم

ا، م        ن غیرھ ات ع ذه المنتج ضیل ھ لاء لتف ا للعم ون دافعً ى     ویك ة إل ك العلام دفع مال ا ی م

ا         ھ فیھ ة عملائ ن      . مضاعفة حرصھ على سمعة علامتھ وثق ا م ة قوتھ ستمد العلام د ت وق

تج أو              ز المن دد مرك ة تح ة التجاری إن العلام ا ف ا، وعلیھ ز إلیھ ي ترم جودة المنتجات الت

  .الصانع أو مقدم الخدمة بین المنافسین الآخرین

  
                                                             

، منشور علي ٢٢/١٢/٢٠٠٩ قضائیة جلسة ٧١ لسنة ٦٧٥لطعن رقم  امحكمة النقض المصریة، )١(
  :موقع المحكمة الإلكتروني، راجع

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111234341.pdf, 3-3-2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

  : ن عن المنتجات والبضائع والخدماتج ـ العلامة التجارية وسيلة للإعلا

ضائع              ات والب ن المنتج ة ع لان المھم ائل الإع دى وس ة إح ة التجاری تعتبر العلام

والدعایة عن  والخدمات، فھي من أھم وسائل التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة للإعلان

لا             ون والمج الرادیو والتلفزی لام ك ائل الإع لال وس ن خ ت علامتھ، خاصة عند ظھورھا م

رة              ي ذاك ة ف ت العلام ي تثبی ا ف ة دورًا مھمً ب العلام ا تلع ك، وھن ى ذل ا إل صحف، وم وال

  .الناس

ي           ا یبق لال أنواعھ ن خ بعد أن عرضنا لأنواع العلامات التجاریة وبینا وظائفھا م

ا      فھ نموذجً صري بوص انون الم ي الق ة ف ات التجاری سجیل العلام شروط ت رض ل أن نع

ر         لتشریع وطني لدولة من دول ات      ة تحری ي اتفاقی ة عل دول الموقع دي ال حاد باریس واح

  .التجارة العالمیة، حتي تكتمل أمامنا ماھیة العلامة التجاریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

  المبحث الثاني
  تسجيل العلامة التجارية في التشريع المصري

    

  :تمهيد وتقسيم
ا،          ة لھ ة القانونی ي للحمای دخل الحقیق ن  یعد تسجیل العلامة التجاریة ھو الم وم

م              صري، ث انون الم ي الق ة ف ة التجاری سجیل العلام شروط ت ا أن نعرض ل ین علین ثم یتع

  :نبین مراحل تسجیلھا، وعلي ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث لمطلبین

  . شروط تسجیل العلامة التجاریة في التشریع المصري:المطلب الأول

  . المصري إجراءات تسجیل العلامة التجاریة في التشریع:المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  شروط تسجيل العلامة التجارية في التشريع المصري

ب   ل یج ة ب ة القانونی ع بالحمای ى تتمت زًا حت كلاً ممی ة ش ذ العلام ى أن تتخ   لا یكف

روط   دة ش ا ع وافر فیھ روط    . أن تت ة ش وافر ثلاث صري ت شرع الم ب الم د أوج   وق

و        زة، وأن تك فة ممی ون ذات ص ى أن تك ة وھ سجیل العلام سبق   لت م ی دة ل   ن جدی

ام     ا     . استعمالھا وألا تكون منافیة للآداب العامة أو النظام الع شروط تباعً ذه ال ح ھ ونوض

  :فیما یلي



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

  :أن تكون العلامة مميزة: الشرط الأول
زة أي لا      فة ممی ت ذات ص ة، إلا إذا كان ة القانونی لاً للحمای ة مح ون العلام لا تك

العلامة الخالیة من أیة صفة ممیزة أو : )١(أتيیسجل كعلامة تجاریة أو كعنصر منھا ما ی  

ات أو        ى المنتج ا العرف عل المكونة من علامات أو بیانات لیست إلا التسمیة التي یطلقھ

ات،         ة للمنتج الرسم أو  الصورة العادیة لھا، فمثلاً العلامة التي تتكون من صورة مطابق

ة ص             ون علام ال، لا تك ھ لا    كصورة برتقالة لتمییز عصیر البرتق ة لأن ة للحمای حیحة قابل

ـیرات دون الآخرین أو       یجوز أن یستأثر تاجر واحد بحق استعـمال ھذه الأوصاف والتعب

صورة تفاحة علي صنادیق شركة لبیع التفاح، ولكن یمكن ذلك لو اتخذت التفاحة شكلاً      

اح          ا بالتف ة لھ تج لا علاق ھ  كاریكاتیریًا أو طریقة رسم ممیزة أو استخدامھا علي من وبیع

  .)٢("Apple"كما في استخدام شكل التفاحة في علامة احدي شركات الإلكترونیات 

ا       لاً فنیً رًا أو  عم ولا یقصد من اشتراط تمیز العلامة التجاریة أن تتخذ شكلاً مبتك

ي          ات الت ن العلام ا م ن غیرھ جدیدًا غیر موجود من قبل، وإنما المقصود تمیز العلامة ع

سلعة أ      ادي       توضع على نفس ال ستھلك الع دى الم بس ل ع الل ة لمن سلع المثیل ذا  ،و ال  ولھ

ة إذا           العلامة التي تتألف من أشكال ھندسیة مألوفة كالمعین والمثلث لا تعد علامة تجاری

ك لا   . كانت علي انفراد، فیتعین أن یتوافر في العلامة مظھرًا جمالیًا خاصًا   ى ذل وبناءً عل

                                                             
(1)WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK, WIPO 

Publication, Number 489, 2008, P.77. 
(2) M.HOSSAIN, Trademark Protection: Bangladesh Approach, Journal of 

Humanities and Social Science, Volume 5, Issue 3, November - 
December 2012, P.3. 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

ات      یجوز تسجیل الرسوم والكلمات الشائعة       ة المنتج ى نوعی ة عل التي تستعمل في الدلال

  .)١(مثلاً" الكركم الھندي"أو " كالجبن الھولندي"أو مصدرھا كعلامة تجاریة 

ي             ة الت سلعة أو الخدم ادة لل سمیة المعت ن الت ط م ومن ثم فالعلامة التي تتكون فق
ا تعتب        ة لأنھ ة تجاری ر علام سمیة لا تعتب ن   تستخدم للدلالة علیھا، مثل ھذه الت ر جزءًا م

ع               سمیة ویمن رده بالت ستأثر بمف د أن ی لا یجوز لأح اللغة التي یملك الجمیع استعمالھا، ف
ة              اذ كلم لا یجوز اتخ تعمالھا، ف ن اس اتین "غیره م ن      " نب وع م ز ن ة لتمیی ة تجاری علام

  . المسلي النباتي

  :أن تكون العلامة جديدة: الشرط الثاني
ة للحما    سبق       لا تكون العلامة التجاریة قابل م ی دة، ل ت جدی ة إلا إذا كان ة القانونی ی

لا                 دة ف فھ الج د العلامة ص ة، وتفق ات مماثل ز منتج استعمالھا بمعرفة شخص آخر لتمیی
ي            تعمالھا ف بق اس ة أخرى س شابھة لعلام ة أو م ت مطابق ة إذا كان ة تجاری صلح كعلام ت

ین العلامتین بل ولا یعنى التشابھ ضرورة التطابق ب. )٢(تمییز منتجات مماثلة أو مشابھة
  . )٣(یكفى أن یؤدى إلى اختلاط الأمر على الجمھور، والعبرة بأوجھ الشبھ لا الاختلاف

                                                             
(1) J.BING, Conflicts, arisen between trademark owners and domain name 

holders with respect to operation of domain names in Internet and 
founding ways of resolving such conflicts according to UDRP procedure, 
University of Oslo, Faculty of Law, 2009, P.17. 

(2) M.HOSSAIN, P.R., P.4. 
لتقدیر ما إذا كانت العلامة التجاریة ذاتیة خاصة متمیزة عن غیرھا یجب النظر إلیھا في مجموعھا  )٣(

ھ            ا تحتوی روف مم ى ح ة عل احتواء العلام ست ب العبرة لی لا إلى كل من العناصر التي تتركب منھا ف
ذه     علامة أخرى و إنما العبرة ھي بالصورة العامة التي تنطبع ف     ھ ھ رز ب ذى تب ي الذھن و للشكل ال

ع          ة م م إذن اشتراك علام لا یھ سمع ف الحروف في علامة أخرى و لوقع نطق مجموع الكلمة في ال
أخرى في بعض حروفھا إذا كان ذلك لا یؤدى إلى اللبس أو الخلط بینھما، راجع حكم محكمة النقض 

ي،    قض٣٤، لسنة  ١٩٦٨/ ٦/ ٢٠، بتاریخ   ٤٩٥الطعن رقم    المصریة، ب الفن ائیة، مجموعة المكت
  .١٢١٢، ص ١٩



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ز          ي تمیی ستعملة ف ات الم ة بالعلام دة بالمقارن ة جدی ون العلام شترط أن تك وی

ة        زان كعلام ة أو رسم المی المنتجات المماثلة أو المشابھة، وعلى ذلك یجوز تسجیل كلم

ز       تجاریة لنوع من   تعمالھا لتمیی  المنظفات، ولو كانت نفس العلامة سبق تسجیلھا أو اس

تعمال            ار اس ي احتك ا ف صاحبھا حقً منتجات من الحلوى، فملكیة العلامة التجاریة تنشئ ل

  .)١(العلامة كرمز للمنتجات أو الخدمات التي یؤدیھا

ا،            ة بأكملھ دود الدول ى  ویستوجب حمایة العلامة التجاریة احترامھا داخل ح  وعل

ن                 ة أو  جزء م ي أي مدین تعمالھا ف سبق اس م ی دة إذا ل ة جدی ة التجاری ذلك تعتبر العلام

ذا یحول      إقلیم الدولة إن ھ ة، ف فإذا استخدمت العلامة لتمییز سلعة تصنع في مدینة معین

 على أن استعمال العلامة ،)٢(دون استخدامھا للتمییز سلعة من ذات النوع في مدینة أخر

ي  التجاریة في    دولة أجنبیة لا یحول دون استخدامھا في الداخل، إذا لم یسبق تسجیلھا ف

م               ا ل صر، م ي م سجلة ف مصر، وذلك لأن القانون لا یسبغ الحمایة، إلا على العلامات الم

  .تكن العلامة الأجنبیة علامة مشھورة ـ كما بینا سابقًاـ، فحمایتھا لا ترتبط بالتسجیل

  :ة مشروعةأن تكون العلام: الشرط الثالث
ر         شروعة أي غی ون م ك أن تك وق ذل لا یكفى أن تكون العلامة ممیزة، بل یجب ف

سمیات أو       ة ت ضمن العلام م لا یجوز أن تت ن ث ة، وم ام والآداب العام ام الع ة للنظ مخالف

صور مخلة، أو  تستمد من نظام سیاسي مخالف للنظام العام أو شعار دیني عنصري أو       

                                                             
استخدام علامة لتمییز منتجات معینة لا یمنع الغیر من استخدام نفس العلامة لتتمیز منتجات أخرى  )١(

ات و              ین المنتج شابھ أو الاختلاف ب ام الت دیر قی ا، و تق مختلفة عنھا اختلافًا یمتنع معھ الخلط بینھم
ة ال    ھ محكم ستقل ب وع بعضھا ھو مما ت نقض المصریة،     ،  موض ة ال م محكم ع حك م   راج ن رق  الطع

  .١٥٧٧، ص ١٩ قضائیة، مجموعة المكتب الفني، ٣٤، لسنة ١٩٦٨/ ١٢/ ٢٦، بتاریخ ٤٣٥
(2) WIPO Intellectual Property Handbook, P.R., P.80. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

سجیل   ع ت ذلك یمتن ائفي، ك ة   ط وز الخاص ن الرم ا م لام وغیرھ ة والأع شعارات العام ال

  . )١(بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقلیمیة أو الدولیة وكذلك أي تقلید لھـا

  :)٢(كما یحظر تسجیل العلامات التالیة

ر أو   صلیب الأحم وز ال ة ورم صبغة الدینی وز ذات ال شابھة للرم ة أو الم المطابق

  . رھا من الرموز المشابھة، وكذلك العلامات التي تكون تقلیدًا لھاالھلال الأحمر أو غی

  .صور الغير الشخصية أو شعاراته ما لم يوافق علي استعمالها
دث   ور أو تح ضلل الجمھ أنھا أن ت ن ش ي م ة الت رات الجغرافی ات والمؤش العلام

سلع أو الخ             ن ال ات م دمات أو لبسًا لدیھ أو التي تتضمن بیانات كاذبة عن مصدر المنتج

ي أو              ـارى وھم ان اسم تج ى بی وى عل ي تحت ات الت ذلك العلام فاتھا الأخرى، وك عن ص

  .مقلد أو  مزور

ي                ا ھ ا، فم ة م ة تجاری ي علام والسؤال المھم الآن إذا ما توافرت تلك الشروط ف

  .المراحل التي یتعین أن تمر بھا لیتم تسجیلھا

  
  الثاني المطلب

  المصري التشريع في التجارية العلامة تسجيل إجراءات
ة  تسجیل  إجراءات  تخضع ة  العلام شروع  لأى التجاری ن  لمجموعة  شركة  أو م  م

  :الآتي في إجمالھا یمكن الإجراءات

                                                             
(1) M.HOSSAIN, P.R., P.6. 
(2) J.BING, P.R., P.23. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

  :تجارية علامة طلب لتقديم المطلوبة للأوراق الإيداع مرحلة :الأولى المرحلة
ن  خصیصًا المعد الإیداع  نموذج  بملء  التسجیل  طالب  یقوم ل  م  ارةالتج  وزارة قب

صة  إرفاق مع العلامة، من صور ٥ عدد إرفاق مع ،الغرض لھذا والصناعة شركة  رخ  ال

 الحصول یتم حیث والصناعة، التجارة لوزارة والأوراق الملف تقدیم ویتم  ،المؤسسة  أو

 .الأولویة في لأھمیتھ الطلب تاریخ حفظ عن فضلاً المراجعة، لأھمیة الإیداع رقم على

  :الفني الفحص مرحلة :الثانية المرحلة
وم صلحة تق سجیل م اري الت ة التج وزارة التابع ارة ل صناعة التج الفحص وال  ب

بق  أخرى لعلامة مقلدة أو مشابھة المقدمة العلامة كانت إذا  عما  والبحث سجیلھا  س  أو ت

ث  المجھزة البرامج الوزارة  ولدى  العلامة  طلب  تقدیم  تاریخ  على  إیداعھا ك  لبح ة  ذل  بدق

د  أنھ  وأضاف  متناھیة، ام  بع ي  الفحص  قی ة  بفحص  الفن تم  العلام اذ  ی د  اتخ رارات  أح  الق

 :الآتیة الثالثة

  .شرط بدون العلامة على الموافقة إما ـ

  .بشرط العلامة على الموافقة وإما  ـ

 .العلامة رفض وإما ـ

 قسم قرار من بتظلم التقدم العلامة لصاحب القانون یتیح الأخیرتین الحالتین وفى

  .والصناعة التجارة ارةبوز الفني الفحص

  :النشر مرحلة :الثالثة المرحلة
ة  عن بالإعلان القیام علیھ یجب علیھا بالموافقة  العلامة  صاحب  إبلاغ  بعد  العلام

دة   أولاً،  صحف  ثلاثة  في ة   الرسمیة   بالجری ة   والثانی دتین  والثالث ین  جری صدران  محلیت  ت

سجیل  تمسی بأنھ الغیر  إعلام  إلي  النشر  ویھدف  .العربیة  باللغة ذه  ت ة  ھ  المودعة،  العلام



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

 شھر  خلال والصناعة التجارة وزارة إلى بھ یتقدم أن ذلك على اعتراض لدیھ  من  وعلى

ة   ھو  فالھدف  نشر،  أخر  تاریخ  من ات   حمای ستعملة  العلام لاً  الم ي  فع ن  الأسواق  ف م  لك  ل

  .المختصة الجھة لدى بتسجیلھا أصحابھا یتقدم

  :التسجيل مرحلة :الرابعة المرحلة
د  المرحلة ھذه  وتبدأ اء  بع شھر  انتھ دد  ال راض  المح ى  للاعت ة،  عل إذا  العلام م  ف  ل

راد  العلامة تسجیل على باعتراض والصناعة التجارة  وزارة  إلى  أحد  یتقدم سجیلھا  الم  ت

تم اءً ی ى بن ك عل دار ذل ھادة إص صاحب ش شأن ل ضمن ال ع تت ات جمی ة البیان  الخاص

   .علامةال صورة تتضمن كما الشركة أو بالمؤسسة

اریخ  من سنوات عشر  قدرھا  حمایة  مدة  العلامة  صاحب  ویمنح داع  ت ة،  إی  العلام

وم  احب  ویق ة ص تلام  العلام شھادة  باس اظ ال ا  والاحتف ي  بھ ستھ ف تعمالھا  مؤس د واس  عن

ي  التفكیر من الغیر یمنع ملكیة سند فھي  المعنیة،  الجھات  جمیع  وفي  التعامل، دھا  ف  تقلی

  .تزویرھا أو

ق سجیل ویح ةا ت ة لعلام ل التجاری احب لك ق ص واء ح ان س سان ك ي إن  أم طبیع

ات  من فئة لكل واحد طلب تقدیم  یتم  أنھ  ویلاحظ  جنسیتھ،  كانت  مھما  اعتباري  أو المنتج

  .الخدمات

سجیل     ض ت ریبس رف ة الت ام اتفاقی ا لأحك ین وفقً ھ لا یتع ا أن ح ھن د أن وض ولاب

یجوز للبلدان الأعضاء "لي أنھ  ع١٥/٣علامة تجاریة لمجرد عدم الاستخدام فقد نصت  

ي         تخدام الفعل ار الاس جعل قابلیة التسجیل معتمدة على الاستخدام، غیر أنھ لا یجوز اعتب

للعلامة شرطًا للتقدم بطلـب لتسـجیلھا، ویحظـر رفض طلب تسجیل لمجرد أن الاستخدام 

  ".لطلبالمزمع لم یحدث قبل انقضاء فترة ثـلاث سنوات اعتبارًا من تاریخ تقدیم ا

  ا



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

  :لتسجيل الدولي للعلامة التجارية
نري     ا س جاء في اتفاق مدرید وبروتوكولھا بشأن التسجیل الدولي للعلامات ـ كم

نة        اده س م اعتم ذي ت ات، ال  ١٩٨٩لاحقًا ـ أن تراعى الدول نظام التسجیل الدولي للعلام
سمبر   ن دی ي الأول م اذ ف ز النف ل حی ي الأول م  ١٩٩٥ودخ ھ ف ل ب دأ العم ل ، وب ن أبری

ي     ١٩٩٦ اذ ف ز النف ول حی اق والبروتوك شتركة للاتف ة الم ة التنفیذی ت اللائح ، ودخل
 نظام التسجیل الدولي ویحتفظ بسجل دولي )١(التاریخ نفسھ ویدیر المكتب الدولي للویبو

 .)٢(لذلك الغرض وینشر بجریدة الویبو للعلامات الدولیة

صناعیة أن   ویجوز لكل دولة طرف في اتفاقیة باریس الخاصة        ة ال بحمایة الملكی
ة       ل منظم ضًا لك وز أی ا یج ا، كم ي كلیھم ول أو ف اق أو البروتوك ي الاتف ا ف صبح طرفً ت

إذا كانت دولة واحدة ) ولیس في الاتفاق(حكومیة دولیة أن تصبح طرفًا في البروتوكول   
ب    ة مكت ون للمنظم اریس ویك ة ب ي اتفاقی ا ف ا طرفً ضاء فیھ دول الأع ن ال ل م ى الأق عل

  .)٣(قلیمي لأغراض تسجیل العلامات ویكون التسجیل نافذًا في أراضیھاإ

ات       ویطلق على الدول الأطراف في الاتفاق أو البروتوكول أو في كلیھما والمنظم
ا      دة معً راف المتعاق شكل الأط دة وت راف المتعاق ول اصطلاح الأط ي البروتوك الأطراف ف

  .  من اتفاقیة باریس١٩ادة  على الماتحاد مدرید وھو اتحاد خاص أنشئ بناءً
                                                             

  .World Intellectual Property Organizationطلح للمص، ھي اختصار WIPOالویبو )١(
  :فصیل، راجعلمزید من الت )٢(

World Intellectual Property Organization, Guide to The International 
Registration of Marks Under The Madrid Agreement and The Madrid 
Protocol, Geneva, 2016, P.2. 
(3)Guide to The International Registration of Marks, See at, 

http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/parta.pdf, 3-
2-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

دولي      سجیل ال دولي  (ولا یجوز إیداع طلب للت ب ال ك    ) الطل ذي یمل شخص ال إلا لل
د أو     اق مدری مؤسسة صناعیة أو تجاریة حقیقیة وجدیة في أحد البلدان الأطراف في اتف
بروتوكولھ أو یكون من المقیمین فیھا أو من مواطنیھا أو لكل شخص طبیعي أو معنوي     

ك مؤس  ي           یمل ا ف ون طرفً ة تك ة دولی ة حكومی ي منظم ي أراض ل ف ك القبی ن ذل سة م
ك   ي تل ضو ف ة ع واطني دول ن م یھا أو م ي أراض ین ف ن المقیم ون م ول أو یك البروتوك

  .)١(المنظمة

سجیلھا أولاً           م ت د ت ن ق م یك ا إذا ل أو (ولا یجوز إیداع طلب التسجیل للعلامة دولیً
ب ا     ان الطل ط    إیداع طلب لتسجیلھا في حال ك ول فق دولي خاضعًا للبروتوك ب   ) ل دى مكت ل

شار           ة، وی روابط اللازم العلامات في الطرف المتعاقد الذي تربطھ بمودع الطلب إحدى ال
  .إلى ذلك المكتب باصطلاح مكتب المنشأ

شأ ولا ینظر              ب المن ویجب إیداع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي بواسطة مكت
ھ  ھ إلی ب یقدم ي أي طل دولي ف ب ال لھ،  المكت ى مرس ده إل ل یعی رةً ب ب مباش ودع الطل  م

ة   (ویتعین أن یتضمن الطلب الدولي صورة مستنسخة عن العلامة          ون مطابق یجب أن تك
ي            ب الأساس ي أو الطل سجیل الأساس ي الت واردة ف دمات    ) للعلامة ال سلع والخ ة بال وقائم

دمات          سلع والخ دولي لل صنیف ال ا للت صنفة وفق ة م ا الحمای تمس لھ ي تل الت
  . )٢()International Nice Classification( نیس یفتصن

                                                             
  :انظر )١(

Madrid System, The Madrid Agreement Concerning the International 
Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: 
Objectives, Main Features, Advantages, World Intellectual Property 
Organization, WIPO Publication, Number 418, 2012, P.10. 
(2) International Classification of Goods and Services for The Purposes of 

The Registration of Marks, See at, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/en/pdf/8_list 
_class_order.pdf, 4-3-2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

الأطراف المتعاقدة التي یراد حمایة الدول ویجب أن یرد في الطلب الدولي تعیین         

ي            ا ف شأ طرفً ب المن ا مكت ع فیھ ي یق العلامة فیھا، وإذا كانت الدولة الطرف المتعاقدة الت

لى الدول الأطراف الأخرى في الاتفاق، ولیس في البروتوكول فلابد أن یقتصر التعیین ع     

ذي         د ال ان الطرف المتعاق إذا ك ل ف ي        الاتفاق أیضًا وبالمث ا ف شأ طرفً ب المن ھ مكت ع فی یق

دة       راف المتعاق ى الأط ین عل صر التعی د أن یقت لا ب اق، ف ي الاتف یس ف ول، ول البروتوك

ذي ی    د ال ھ   الأخرى التي تكون طرفًا في البروتوكول أیضًا، وإذا كان الطرف المتعاق ع فی ق

  .)١(مكتب المنشأ طرفًا في كل من الاتفاق والبروتوكول جاز تعیین أي طرف متعاقد آخر

سیة وإذا           ة الفرن ب إیداعھ باللغ ط وج اق فق ا بالاتف وإذا كان الطلب الدولي منظمً

ة      ة الإنكلیزی كان منظمًا بالبروتوكول فقط أو بالاتفاق والبروتوكول معًا جاز إیداعھ باللغ

ن            أو باللغة ا   دة م ل إلا بواح شأ ألا یقب ب المن ھ یجوز لمكت لفرنسیة أو الإسبانیة، على أن

  .ھذه اللغات

سجل           ي ال ة ف د العلام م تقیی وإذا استوفى الطلب الدولي كل المتطلبات والرسوم ت

دة   ي الجری شرھا ف دولي ون ات  (ال ة للعلام ة الفكری ة للملكی ة العالمی دة المنظم جری

  .تب الدولي بذلك كل طرف متعاقد ورد تعیینھ في الطلب، وعندئذ یخطر المك)التجاریة

دولي،            سجل ال ي ال دة ف ة المقی ولمكتب الطرف المتعاقد المعین أن یفحص العلام

راء       د إج ك عن ور أي ش ال ظھ ي ح ة ف ة للعلام نح الحمای ضھ م ن رف ھ أن یعل ق ل ویح

دولي  الفحص أو قیام اعتراض، وعلى مكتب الطرف المتعاقد المعني أن یخطر المكت  ب ال

                                                             
(1) Madrid Protocol Concerning the International Registration of Marks, 

See at, 
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2010/madrid_2010_16.pdf, 5-4-
2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ة المتاحة              ول، والمھل اق أو البروتوك ي الاتف ا ف صوص علیھ ة المن ي المھل بأي رفض ف

ة                 ة ثمانی ق مھل ب تطبی ك أن یطل ع ذل د م شر شھرًا، ویجوز للطرف المتعاق ھي اثني ع

 شھرًا إذا تم تعیینھ بناءً على البروتوكول، وللطرف المتعاقد أن ١٢عشر شھرًا بدلاً من 

لان أ     د               یوضح في الإع ى بع راض حت ن اعت ة ع ة الناجم ة المؤقت ھ یجوز رفض الحمای ن

  .)١(انقضاء مھلة الثمانیة عشر شھرًا

ل      و، وترس دة الویب ي جری شر ف دولي وین سجل ال ي ال ت ف رفض المؤق د ال ویقیَّ

ل    رفض مث ة لل راءات اللاحق ل الإج ذ ك دولي، وتتخ سجیل ال احب الت ى ص ھ إل سخة من ن

ة       إعادة الفحص أو الطعن أو الرد ب      د المعنی لطة الطرف المتعاق سجیل وس احب الت ین ص

ب              ى المكت ا إل ارًا بقرارھ دون تدخل المكتب الدولي وعلى السلطة المعنیة أن ترسل إخط

د    ا بع ا أو جزئیً رفض كلیً ذا ال حب ھ ھ س ن فی ت أو تعل رفض المؤق ھ ال ت فی دولي تثب ال

سج        ي ال ضًا ف ان أی ك البی د ذل دیھا، ویقی راءات ل ل الإج تكمال ك ي  اس شر ف دولي وین ل ال

ة       (الجریدة   ات التجاری ة للعلام ة الفكری ب   )جریدة المنظمة العالمیة للملكی ، ویجوز للمكت

د        ة، ویقی نح الحمای راره بم الذي لا یجد مبررًا لرفض الحمایة أن یرسل إخطارًا فوریًا بق

احب     ى ص ھ إل سخة من ل ن دة وترس ي الجری شر ف دولي وین سجل ال ي ال ار ف ذا الإخط ھ

  .ل الدوليالتسجی

س    دة خم دولي لم سجیل ال اس الت شأ أس ب المن دى مكت سجلة ل ة م وتظل العلام

ن            رار م شطب بق دولي بال سجیل ال دة الت ي م سجیلھا، وتنتھ اریخ ت سنوات اعتبارًا من ت

مكتب المنشأ أو بحكم من المحكمة أو بالشطب الاختیاري، وإما نتیجة لعدم تجدیده خلال 

                                                             
(1) B.BENNETT, Study on Accession to the Madrid System for The 

International Registration of Marks, World Intellectual Property 
Organization, WIPO Publication, Number 954E, 2011, P.3. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

وبالمثل یُلغى التسجیل الدولي الذي یستند إلى طلب مودع مدة السنوات الخمس التالیة،     

س أو           سنوات الخم رة ال لال فت لدى مكتب المنشأ في حال رفض الطلب أو التخلي عنھ خ

دیلاً    إذا بطل أثر التسجیل الناجم عن ذلك الطلب خلال تلك الفترة، یحل التسجیل الدولي ب

ى العلا      سبة إل ي بالن وطني أو الإقلیم سجیل ال ن الت ا    ع دمات ذاتھ سلع والخ ا وال ة ذاتھ م

  . المقیدة باسم الشخص نفسھ في دولة طرف متعاقدة

ةً      ا لغ ان تعریفھ لال بی ن خ ة م ة التجاری ة العلام ث لماھی ذا المبح ي ھ نا ف عرض

ین أن           ا أن نب ي ھن واصطلاحًا ثم عرضنا لأنواعھا وكذلك كیفیة تسجیلھا وشروطھ ویبق

ا   تح الب ة تف ة التجاری ة العلام ي    ماھی ة عل ة التجاری ة العلام ن حمای دیث ع ام الح ب أم

  .الصعید الدولي بوصفھا الأساس الحقیقي لحمایتھا داخل الدول المتعاقدة

  

  



 

 

 

 

 

 ٤٨١

  الفصل الأول
  حماية العلامات التجارية علي ضوء قواعد القانون الدولي الاتفاقي

  

  :تمهيد وتقسيم
ا    لا یمكن لأحد أن ینكر أھمیة قواعد الإسناد في فض مشكلة  وانین ـ كم تنازع الق

سنري لاحقًا ـ إلا أن قواعد الإسناد أصبحت تقف متوائمة مع القواعد الموضوعیة ذات    

ة       )١(المصدر الدولي  اص نحو العالمی دولي الخ ع   . )٢(، لتجذب قواعد القانون ال ذا وم ولھ

المي، ف          صعید الع ي ال صادیة عل تلات الاقت د  ازدیاد إبرام الاتفاقیات الدولیة وظھور التك ق

د              م تع ة، ول ات الخاصة الدولی ي العلاق ق عل د موضوعیة تطب ي ظھور قواع أدي ھذا إل

  .قواعد الإسناد ھي الوسیلة الوحیدة لفض مشكلة تنازع القوانین

ث                 ن حی ناد، م د الإس ن قواع ف ع د الموضوعیة تختل أن القواع ول ب ویمكننا الق

زاع،          ي الن ق عل ب التطبی ي مباشرة الحل الواج ي     كون الأولي تعط ال ف س الح ي عك  عل

زاع        ة   )٣(الثانیة التي تكتفي بالكشف عن القانون الواجب التطبیق علي الن رًا لأھمی ، ونظ

اء        الدور الذي تلعبھ المعاھدات الدولیة في تنظیم قواعد وأحكام العلامات التجاریة وإرس
                                                             

ھي مجموعة القواعد الموضوعیة أو المادیة ذات الطبیعة الدولیة أو العالمیة المستقاة من مصادر  )١(
 مباشرًا لحل النزاع في العلاقات دولیة متمثلة في الاتفاقیات والمعاھدات والبروتوكولات لتعطي حلاً

ین    / راجع د . الخاصة ذات العنصر الأجنبي    ار ب ازع والاختی أحمد عبد الكریم سلامھ، علم قاعدة التن
 .٢٦٧، ص ١٩٩٦التشریع أصولاً ومنھجًا، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، الطبعة الأولي، 

امعي،     ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق علي ع       / د )٢( ر الج ة، دار الفك ة الدولی قود التجاری
 .٢٣، ص ٢٠٠٧الإسكندریة، الطبعة الأولي، 

ع            / د )٣( ا، مرج ولاً ومنھجً شریع أص ین الت ار ب ازع والاختی دة التن م قاع لامھ، عل ریم س د الك د عب أحم
 .٢٦٧سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

ة ذات الط         ابع قواعد موضوعیة تعطي حلاً للمسائل المتعلقة بمنازعات العلامات التجاری

  .الدولي، فإنھ یتعین علینا أن نعرض لھا بمزید من التفصیل المناسب

شفت                 ا ك دولي، وھو م ام ال ن الاھتم ر م در كبی ة بق ات التجاری وقد حظیت العلام

ة    ١٨٨٣عنھ قواعد اتفاقیة باریس الصادرة عام       ت بالملكی ة عنی ، والتي تعد أقدم اتفاقی

، والتي سعت نحو إنشاء قواعد موضوعیة الصناعیة، وبطبیعة الحال العلامات التجاریة    

دة        دول المتعاق ع ال ي جمی ا ف ة       . )١(موحدة لتطبیقھ ال حمای ي مج ات ف ت الاتفاقی د توال وق

ة           ات التجاری دولي للعلام سجیل ال العلامات التجاریة، فأبرمت اتفاقیة مدرید الخاصة بالت

ام   ة ع ام  ١٨٩١المبرم ق ع ا اللاح تمرت الاتفا١٩٨٩، وبروتوكولھ ي  ، واس ات حت قی

  ).التریبس(صدرت اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

اد          ان لازدی د ك ة، وق ذه الاتفاقی صدر ھ وقد لعبت الأمم المتحدة دورًا فاعلاً حتي ت

ة        ة الفكری ة للملكی ة عالمی الاھتمام الدولي بحقوق الملكیة الفكریة دوره في إنشاء منظم

ام      ، بموج )٢()الویبو( ، )٣(١٩٦٧ب اتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في ع

                                                             
ه، كلیة الحقوق، جامعة محمد حسین إسماعیل، الحمایة الدولیة للعلامة التجاریة، رسالة دكتورا/ د )١(

 .٣، ص ١٩٧٨القاھرة، 
زي،    )٢( صطلح الإنجلی صار للم ي اخت و ھ  World Intellectual Propertyالویب

Organization .   ویطلق علیھا بالفرنسیة اختصارًاOMPI     سي ي اختصار للمصطلح الفرن ، وھ
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.  

اون     )٣( لال التع ن خ تھدف ھذه المنظمة إلى تشجیع حمایة حقوق الملكیة الفكریة في كل دول العالم م
ة      .  الدولیة بین الدول والھیئات   ة الفكری ة للملكی ة الفاعل وتتولى المنظمة تطویر آلیات تیسیر الحمای

صناعیة              ة ال ة الملكی اریس لحمای ة ب ة المصنفات     ) ١٨٨٣(بما یتفق مع اتفاقی رن لحمای ة ب واتفاقی
ة   ة والفنی رى    ) ١٨٨٦(الأدبی ة أخ دات دولی ات أو معاھ  .أو أي اتفاقی

تتولى المنظمة . عضاء سواء كانت المساعدات الفنیة أم غیرھاوتقدم المنظمة خدماتھا إلى الدول الأ
دیم           ا بتق نشر المعلومات المتعلقة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة والدراسات الخاصة بذلك مع قیامھ

ة      ة الفكری ة للملكی ب الحمای ائق طل ة وث دمات مراجع  .خ
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 ٤٨٣

، وقد سعت الاتفاقیة إلي حمایة حقوق الملكیة الفكریة  ١٩٧٠وقد دخلت حیز النفاذ عام      

دیث                 ة وتح دات دولی رام معاھ ي إب دول عل شجیع ال ي ت ل عل في كافة أنحاء العالم، والعم

ة المل ال حمای ي مج ة ف شریعات الوطنی ةالت ة الفكری ام . كی ھد ع د ش ضمام ١٩٧٤وق  ان

  .)١(وكالة متخصصة في الأمم المتحدة الویبو لمنظمات الأمم المتحدة، وأصبحت

  :ي ثلاثة مباحثوعلي ھذا الأساس نقسم ھذا الفصل إل

  .اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة :المبحث الأول

  . اتفاقیة مدرید الخاصة بالتسجیل الدولي للعلامات التجاریة:المبحث الثاني

  ).التریبس( اتفاقیة الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة :المبحث الثالث

                                                   
= 

شریعات   ومن ناحیة أخرى تھدف المنظمة إلى تشجیع إبرام المعاھدات الدولیة      دیث الت  الجدیدة وتح
دول          ى ال صناعیة إل ة ال الوطنیة للدول الأعضاء وفى الوقت نفسھ نقل التكنولوجیا المرتبطة بالملكی

  :النامیة، لمزید من التفصیل حول المنظمة، راجع علي الإنترنت
http://www.wipo.int/portal/ar/, 5-3-2016. 
(1) WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, See at, 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf, 2-
5-2017.  
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  المبحث الأول
  الصناعيةاتفاقية باريس لحماية الملكية 

  

  :لمحة تاريخية
ة           ي كاف ور ف ة للتط دایات حقیقی ناعیة وب ورة ص شر ث ع ع رن التاس ھد الق ش

ي    افة إل صناعیة، بالإض الات ال صعید    المج ى ال ات عل ي والاختراع دفق العلم د الت تزای

الي      ي مج ات ف الدولي وكذلك زیادة حجم التجارة الدولیة، مما خلق مجالاً خصبًا للمنازع

راءات والعلا ة الب ات التجاری ة     . م ال الملكی ي مج ة ف ة دولی دار أي اتفاقی ل إص وقب

ي           صناعیة ف ة ال ة الملكی الصناعیة، كان من الصعب إلى حد ما الحصول على حق لحمای

ة                 اب الحمای ي غی افة إل رًا بالإض ا كبی وانین اختلافً تلاف الق سبب اخ مختلف دول العالم ب

رن      القانونیة في كثیر من بلدان العالم، إلا أنھ      ن الق اني م صف الث لال الن ، ظھرت  ١٩خ

لال     ن خ دولي م صعید ال ي ال صناعیة عل ة ال وانین الملكی سیق ق ى تن ة إل ة الملح الحاج

  .قواعد اتفاقیة دولیة

صناعیة،                  ة ال ة الملكی ة لحمای ة دولی رة ضرورة وضع اتفاقی رزت فك ا ب ومن ھن

ار ال    د الإط د قواع ة تحدی ي بغی ي دبلوماس ؤتمر دول د م ل عق ل  وبالفع ي حق شریعي ف ت

ام     سودة   ١٨٨٠الملكیة الصناعیة، وعلى إثر ذلك قامت حكومة فرنسا في ع ضیر م  بتح

نھائیة تقترح اتحادًا عالمیًا لحمایة الملكیة الصناعیة، وأرسلت تلك المسودة مع بطاقات 

سودة    . دعوة لسائر الدول للحضور إلى باریس لمناقشة تلك المسودة   ك الم وقد حوت تل



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

ة             في جوھرھا ا   سمى باتفاقی ا ی ضة لم شكل الخطوط العری ت ت ي مازال سة الت لمواد الرئی

  .)١(باریس

د و ام  عق ي ع ع      ١٨٨٣ف ھ توقی م خلال اریس ت ي ب ا ف یًا دولیً ؤتمرًا دبلوماس  م

ھ        ارك فی ي  ١١معاھدة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة، ش ة ھ ل،   :  دول ا، البرازی بلجیك

ا،       الا، إیطالی سرا     السلفادور، فرنسا، جواتیم ال، وسوی بانیا، البرتغ دا، صربیا، إس . ھولن

ذلك               وادور، وب ونس والأك ا وت ن بریطانی ل م ضمت ك اذ ان ز النف ة حی ومع دخول الاتفاقی

ضاء      دول الأع دد ال ى         ١٤أصبح ع دد إل ع الع رن التاسع ارتف ة الق ع نھای ة، وم  ١٩ دول

  .)٢(٢٠١٧ دولة مع نھایة عام ١٧٧دولة، واستمر انضمام الدول حتي وصل إلي 

ام       ا ع ، ١٨٨٦وقد لحق بالاتفاقیة عدة تعدیلات وتغیرات، إذ تم تنقیحھا في روم

امي    د ع ي مدری ام   ١٨٩١ و١٨٩٠وف سل ع ي بروك ام  ١٨٩٧، وف توكھولم ع ي س ، وف

ام        . )٣(١٩٦٧ صناعیة ع ة ال ة الملكی ولا نكون مبالغین  إن قلنا أن معاھدة باریس لحمای

ز١٨٨٣ ي یرتك ة الأم، الت ر الوثیق ستوى   تعتب ى الم ة عل ة التجاری انون العلام ا ق  علیھ

الدولي، والتي ما زالت ساریة المفعول بالرغم من الدمار الذي لحق بالتجارة والاقتصاد     

س              دة أس دت المعاھ د أك الدولیین جراء حربین عالمیتین، فصلت بینھما بضع سنین، وق

                                                             
  :حول عدد الدول الموقعة علي الاتفاقیة، راجع )١(

http://www.wipo.int/treaties/ar/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2, 2-
10-2017.  

  :موقعة علي الاتفاقیة، راجعحول عدد الدول ال )٢(
http://www.wipo.int/treaties/ar/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2, 2-
10-2017.  
(3) WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, P.241, See 

at, http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf, 
4-4-2017. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ال             دول المط ن ال ر م ي    اكتساب الحقوق في العلامة التجاریة لعدد كبی وق ف ك الحق بین بتل

ي    جمیع أنحاء العالم، كما أنھا مھدت الطریق أمام إبرام الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة ف

  .)١(مجال العلامات التجاریة

ھ      ١٩وقد نصت المادة     تفظ     " من اتفاقیة باریس علي أن ھ أن تح ق علی ن المتف م

ا                 ا بینھ راد فیم ى انف رم عل ي أن تب الحق ف ة    دول الاتحاد لنفسھا ب ات خاصة لحمای اتفاق

ذه الاتفاقی         ام ھ ع أحك ارض م ات لا تتع ذه الاتفاق ي  ،"ةالملكیة الصناعیة طالما أن ھ  یعن

إبرام اتفاقیات أخرى فیما بینھا، شریطة ألا تتعارض مع المبادئ ھذا أن للدول الأعضاء 

رات ال     ة المبتك دة  الأساسیة للاتفاقیة، وبالفعل فقد أبرمت عدة اتفاقیات خاصة بحمای جدی

  .)٢(وأخرى خاصة بحمایة العلامات الممیزة

ي         دول الأطراف ف ة ال ضم كاف ووفقًا للمادة الأولى من الاتفاقیة فقد أنشئ اتحاد ی

ة،             ة تنفیذی ة ولجن شئ جمعی ة أن ى الاتفاقی اءً عل اریس، وبن اد ب الاتفاقیة أطلق علیھ اتح

ام الإدار              ل بالأحك ى الأق ة عل اد ملتزم ة     وكل دولة عضو في الاتح ن وثیق ة م ة والختامی ی

ن    ١٩٦٧استوكھولم لعام    ة م ، وھي عضو في الجمعیة، ویُنتخَب أعضاء اللجنة التنفیذی

ر        ة مق ا دول بین أعضاء الاتحاد ما عدا سویسرا التي تعد عضوًا بحكم وضعھا باعتبارھ

ا   و ومیزانیتھ ة الویب امج أمان ع برن اریس وض اد ب ة اتح ولى جمعی اد، وتت ا –للاتح  فیم

  .)٣( لمدة عامین– بالاتحاد یتعلق

                                                             
 بشأن الموافقة على انضمام جمھوریة مصر ١٩٧٤ لسنة ١٥٨٠وقد صدر القرار الجمھوري رقم  )١(

میة      ١٩٦٧العربیة إلى اتفاقیة باریس وفقا لتعدیل إستكھولم       دة الرس ي الجری رار ف شر الق ي  ، ون ف
  .١٩٧٥ مارس سنة ٢٠

(2) K.MOROOKA, P.R., P. 17. 
  :لمزید من التفصیل، انظر علي الإنترنت )٣(

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/paris/summary_paris.html, 5-4-2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

ابع أو         ل شخص ت ون لك اریس ھو أن یك كان الغرض الرئیس من إبرام اتفاقیة ب

ة            ي حمای ق ف ا، الح ة فیھ شأة تجاری ھ من مقیم في إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة و ل

ة    ور الملكی اقي ص ة أو ب ھ التجاری صناعیة أو علامت ھ ال ومھ أو نماذج ھ أو رس اختراع

اد            الصناعیة   ن دول اتح ة م ل دول ي ك ة ف ن الاتفاقی ي م الأخرى التي ذكرتھا المادة الأول

ع         ساواة م دم الم ى ق وق عل ك الحق ة تل صوص حمای ھ بخ ق معاملت ن طری اریس، ع ب

وطني     ا ال ا لقانونھ ة   و. مواطني كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد وفقً ق اتفاقی تطب

ع مفاھیمھ      صناعیة بأوس ة ال ى الملكی اریس عل ة     ب ات التجاری ك العلام ي ذل ا ف ا، بم

  . )١(وعلامات الخدمة والأسماء التجاریة

انون            ن الق ا جزءًا م دول علیھ وتصبح نصوص اتفاقیة باریس بمجرد تصدیق ال

واردة              د ال ضمن القواع ا یت الوطني في تلك الدولة دون حاجة إلى أن تصدر الدولة قانونً

م    وھذا یعنى أن الأجانب یستمدو   . في الاتفاقیة  ة، ویجوز لھ ن حقوقًا مباشرة من الاتفاقی

اریس بغض                 اد ب ي اتح ضاء ف دول الأع ل ال التمسك بأحكامھا أمام القضاء الوطني في ك

لاف         ى خ ذ، عل ة التنفی ة ذاتی صوص الاتفاقی إن ن ذلك ف وطني، ول شریع ال ن الت النظر ع

  .)٢(القواعد الواردة في اتفاقیة التریبس

ي      لم یكن الھدف من إبرام اتفاقیة     ضع ف أن ت ا ب  باریس إلزام الدول الأطراف فیھ

تشریعاتھا الوطنیة معاییر معینة لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، وإنما كان الھدف من       
                                                             

(1) L.PRUTZMAN, International Intellectual Property Protection: The 
Berne Convention the Madrid Agreement and Protocol other 
International Agreements, American Bar Association Section of 
International, Law Spring Meeting Fundamentals of International 
Practice New York, New York, 2014, P.4. 

رات ا  / د )٢( ي،    محمود مختار أحمد بریري، الالتزام باستغلال المبتك ر العرب دة، دار الفك ، ١٩٩٨لجدی
 ٨٠ص 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ة         ي كاف اریس ف اد ب ي اتح ضاء ف إبرام الاتفاقیة ھو حمایة رعایا كل دولة من الدول الأع

ا    البلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد، عن طریق المبادئ الت       ة وأھمھ ا الاتفاقی ي قررتھ

  .)١(مبدأي المعاملة الوطنیة والأولویة

ة            ام الخاصة لحمای دأین بعض الأحك ذین المب ى ھ افة إل ة بالإض ت الاتفاقی وتناول

ا،        ضاء احترامھ دول الأع ى ال مختلف صور الملكیة الصناعیة التي عالجتھا وأوجبت عل

  . الحمایة للعلامات التجاریةوھذه الأحكام تتضمن بعض القواعد الموضوعیة لتوفیر

ة، ومجموعة      وتنقسم الأحكام الأساسیة للاتفاقیة إلي مجموعة من المبادئ العام

  .من القواعد المنظمة لحمایة عناصر الملكیة الصناعیة ومن بینھا العلامات التجاریة

  :وعلي ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث إلي مطلبین

  .قیة باریس للملكیة الصناعیةالمبادئ العامة لاتفا :المطلب الأول

  .القواعد الخاصة بحمایة العلامات التجاریة في اتفاقیة باریس :المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  المبادئ العامة لاتفاقية باريس للملكية الصناعية
دأ     ي مب ل ف اریس تتمث ة ب ة لاتفاقی ادئ حاكم لاث مب اك ث أن ھن ول ب ا الق یمكنن

  .سبقیة وأخیرًا مبدأ عدم التعارض مع معاھدة الاتحادالمعاملة الوطنیة ومبدأ الأ

                                                             
(1) L.PRUTZMAN, P.R., P.5. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

  :مبدأ المعاملة الوطنية: ًأولا
ن دول   "نصت المادة الثانیة من اتفاقیة باریس على أنھ          ة م یتمتع رعایا كل دول

ي            ا الت الاتحاد في جمیع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحمایة الملكیة الصناعیة، بالمزای

د       لال            تمنحھا حالیًا أو ق ك دون الإخ ا، وذل دول لمواطنیھ ك ال وانین تل ستقبلاً ق ا م تمنحھ

س                 م نف ون لھ م فیك ن ث ة، وم ذه الاتفاقی ي ھ بالحقوق المنصوص علیھا بصفة خاصة ف

شرط         وقھم، ب لال بحق د أي إخ الحمایة التي للمواطنین ونفس وسائل الطعن القانونیة ض

  ".اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنین

دول        واطني ال نح م فقد نصت الاتفاقیة على أنھ یجب على كل دولة متعاقدة أن تم

ة رى الحمای دة الأخ سھا المتعاق صناعیة   نف ة ال ال الملكی ي مج ا ف ا لرعایاھ ي تمنحھ الت

ة           )المادة الثانیة ( وق المعامل دة بحق ر المتعاق دول غی و ال ع مواطن أن یتمت ضي ب ا تق ، كم

ة    الوطنیة إذا كانوا یقیمون في       ناعیة أو تجاری دولة متعاقدة أو یملكون فیھا مؤسسة ص

ستقبلاً          حقیقیة وفعلیة  ا أو م ا حالیً ادة  (، بذات المزایا التي تمنحھا قوانینھا لمواطنیھ الم

ة راءات  )الثالث شروط والإج اع ال ضرورة إتب ذا ب دت ھ ة قی اة أن الاتفاقی ع مراع ، م

سابقة  وال ال ع الأح ي جمی واطنین ف ي الم ي ،المفروضة عل ق ف دول الح ذه ال ى لھ  ویبق

شترط     ا، أو ت حرمان الأجانب الذین لا یستفیدون من أحكام اتفاقیة باریس من تلك المزای

  .)١(لحمایتھم المعاملة بالمثل

                                                             
  :انظر )١(

J.SZALEWSKI,  The International Protection of Trademarks after the 
TRIPS Agreement, Duke Journal of Comparative & International Law, 
Volume 9, 1998, P. 194. 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ولا یجوز لأى دولة عضو في الاتحاد أن تفرض على رعایا دول الاتحاد الأخرى      
ق بالإقا            ة أو بوجود أي شرط یتعل ق بالإقام ك      أي شرط یتعل ي تل شأة ف ة أو بوجود من م

ا   ي قوانینھ ررة ف صناعیة المق ة ال وق الملكی ع بحق ة للتمت ادة (الدول وز )٢/٢الم ، ویج
ین           ز ب ة التمیی ة الوطنی دأ المعامل ن مب تثناءً م اریس اس اد ب ي اتح ضاء ف دول الأع لل
صاص     د الاخت ة وقواع ضائیة والإداری الإجراءات الق ق ب ا یتعل ب فیم ا والأجان مواطنیھ

ى             المن شترط عل ضاء أن ت دول الأع ذلك یجوز لل وطني، وك صوص علیھا فى تشریعھا ال
الأجانب تحدید محل مختار داخل الدولة أو تعیین وكیل بحسب ما تقتضیھ قوانین الملكیة 

  . )١()٢/٣المادة (الفكریة بھا 

ثانيا
ً

  :مبدأ الأســــبقية: 
ي  كل من أ"نصت المادة الرابعة من اتفاقیة باریس علي أنھ    ودع طبقًا للقانون ف

إحدى دول الاتحاد طلبًا للحصول على براءة اختراع أو تسجیل نموذج منفعة أو رسم أو    
نموذج صناعي أو علامة صناعیة أو تجاریة یتمتع ھو أو خلفھ فیما یختص بالإیداع في 

  ........".الدول الأخرى بحق أولویة خلال المواعید المحددة فیما بعد

ن أودع       ووفقًا لما نصت     ل م ھ ك ع ب بقیة یتمت علیھ المادة السابقة، فإن مبدأ الأس
أو خلفھ في إحدى دول الاتحاد طلبًا قانونیًا لتسجیل علامة تجاریة في احدي دول الاتحاد 
انون           ام الق ا لأحك التي یطلب فیھا الحمایة والمستوفي لأحكام إیداع العلامة التجاریة وفقً

اد          ن دول الاتح ة م ل دول اد الأخرى         الوطني لك ي دول الاتح ة، ف ا الحمای ب فیھ ي یطل  الت
  .)٢(بحق الأولویة خلال ستة أشھر من تقدیم طلب التسجیل

                                                             
 .٥٩رجع سابق، ص صلاح زین الدین، م/ د  )١(
  :انظر )٢(

D.KLIMKEVIČIŪTĖ, The Legal Protection of Well-Known Trademarks 
and Trademarks with a Reputation: The Trends of the Legal Regulation in 
the EU Member States, Social Sciences Studies, 2010, P.246. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ا ـ          ي ألمانی ة ف ة تجاری سجیل علام ا لت فعلي سبیل المثال یكون لكل من أودع طلبً
صر، إذا     ي م وھى دولة عضو في اتحاد باریس ـ حق أولویة في تسجیل علامة مماثلة ف

ص    اریخ                أودع في م ن ت تة أشھر م لال س ك خ ة، وذل ة مماثل ى علام صول عل ا للح ر طلبً
ا     ي ألمانی ب الأول ف داع الطل ن أي        . إی صر م ي م ودع ف ب ی ك أن أي طل ى ذل ب عل ویترت

سا    ي فرن ب الأول ف داع الطل اریخ إی ن ت رة م لال الفت ة خ س العلام ن نف ر ع خص آخ ش
  . والطلب الثاني في مصر لا تكون لھ الأولویة في مصر

ھ   ٦/٣ما نصت المادة   ك ي أن ا       " من الاتفاقیة عل ي سجلت طبقً ة الت ر العلام تعتب
اد         ي دول الاتح جلت ف ي س ات الت ن العلام ستقلة ع اد م دى دول الاتح ي إح انون ف للق

شأ     ة المن ك دول ي ذل ا ف رى بم ا      ". الأخ ة وفقً ة تجاری جلت علام ھ إذا س ذا أن ي ھ یعن
دي        وطني لاح شریع ال ة للت ھ       للإجراءات القانونی اریس، فإن اد ب ي اتح ضاء ف دول الأع  ال

ن            تة أشھر م لال س بقیة خ ق الأس اد الأخرى بح ي دول الاتح ھ ف ن یخلف ع ھو أو م یتمت
  .)١(تقدیم طلب التسجیل

ثالثا
ً

  :مبدأ عدم التعارض مع معاهدة الاتحاد: 
اد  " من الاتفاقیة علي أنھ  ١٩نصت المادة    من المتفق علیھ أن تحتفظ دول الاتح

ا  سھا ب ة         لنف ة الملكی ة لحمای ات خاص ا اتفاق ا بینھ راد فیم ى انف رم عل ي أن تب لحق ف
ة  ذه الاتفاقی ام ھ ع أحك ارض م ات لا تتع ذه الاتفاق ا أن ھ صناعیة طالم ت "ال د منح ، وق

ال         ي مج ا ف الاتفاقیة وفقًا لنص المادة السابقة للدول الحق في إبرام الاتفاقیات فیما بینھ
ن مج     ا م ة وغیرھ ات التجاری دم      العلام ترطت ع ا اش ر أنھ ة، غی ة الفكری الات الملكی

ي            ة ف د القانونی د القواع د لتوحی دة تمھ ذه القاع اریس، وھ ة ب التعارض مع أحكام اتفاقی
ضو            ة أخري ع ع دول ق م ة أن یتف ي الاتفاقی ضو ف دول اتحاد باریس، ولھذا لا یجوز لع

  .علي وضع قاعدة مخالفة لأحكام الاتفاقیة
                                                             

  :انظر )١(
D.KLIMKEVIČIŪTĖ, P.R., P.247. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ھ بج       إذا          یبقي أن نبین ھنا أن تقلال، ف دأ الاس أتي مب سابقة، ی ادئ ال ذه المب ب ھ ان

ي             م سجلت ف اریس ث اد ب ن دول اتح ة م وطني لدول سجلت علامة وفقًا لأحكام القانون ال

لیة      ات الأص ذه العلام ن ھ ل م ر ك ا تعتب ة فیھ ب الحمای ي یطل ري، والت ضو أخ ة ع دول

دة    مستقلة عن الأخرى، فإن انتھت مدة حمایة أي من العلامات لا ین    ي م ر عل سحب الأم

ام               ضع للنظ ة تخ ة التجاری ي أن العلام ذا إل ود ھ دان الأخرى، ویع حمایة العلامة في البل

  .)١(القانوني المتبع في بلد طلب الحمایة

ي     ث ف صناعیة أن نبح ة ال نوف الملكی شتي ص ة ل ادئ الحاكم ذه المب دفعنا ھ وت

ي اتف    واردة ف ذي      القواعد العامة لحمایة العلامات التجاریة ال ر ال اریس، وھو الأم ة ب اقی

  . نعرض لھ في المطلب التالي

  

  المطلب الثاني
  القواعد الخاصة بحماية العلامات التجارية في اتفاقية باريس

ة،        ات التجاری ة العلام ذكرت اتفاقیة باریس عدة قواعد موضوعیة خاصة بحمای
لاتفاقیة أحكامًا تتعلق وقد وضعت ا. بالإضافة إلى مبدأ المعاملة الوطنیة، ومبدأ الأسبقیة     

ـة    تعمال العلامــ تراط اس ادة (باش وم     )٥الم سداد الرس ة ل ة خاص نح مھل ت م ، وأوجب
ادة ( ة     ). ٥/٢الم ة التجاری سجیل العلام شروط ت ق ب د تتعل دة قواع ضمنت ع ا ت كم

ـا  ادة (واستغلالھــ شھورة  )٦الم ات الم ادة (، والعلام تعمال  )٦/٢الم رت اس ، وحظ
ة وعلا  عارات الدول ات      ش ة كعلام ات الحكومی عارات المنظم میة وش ة الرس ات الرقاب م

                                                             
(1) S.REISS, Commentary on the Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property, P.8, See at, http://www.lex-ip.com/Paris.pdf, 3-3-
2016. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

ـة   ادة  (تجاری ـة         )٦/٣الم ن العلامــ ازل ع ق بالتن د تتعل ا ذكرت بعض قواع ادة (، كم الم
ا        )٦/٤ ي علیھ ي ھ ة الت ، وحمایة العلامة المسجلة في إحدى دول الاتحاد الأخرى بالحال
ادة  (، وحمایة علامات الخدمة   )٦/٥المادة  ( ة باسم      )٦/٦الم سجیل العلام ن ت ضلاً ع ، ف

ات لا تحول دون     )٦/٧المادة (الوكیل بدون موافقة صاحبھـــا      ة المنتج دأ أن طبیع ، ومب
والمواد السابقة واجبة ). ٧/٢المادة (، والعلامات الجماعیة  )٧المـادة  (تسجیل العلامـة   

ادة    ة لأن الم ارة العالمی ة التج ضاء منظم دان أع ل البل ي ك ق ف ة ٢/١التطبی ن اتفاقی  م
  . )١(التریبس أحالت إلیھا

ة                  ات التجاری سجیل العلام یم ت ي تنظ نص عل ي ال اریس عل وقد حرصت اتفاقیة ب
ي        ھ ف رض ل ذي نع ر ال و الأم دھا، وھ ا وقواع ت أطرھ ة، وبین د الخاص بعض القواع ب

  .الصفحات التالیة

  :ل العلامة التجارية علي ضوء قواعد اتفاقية باريستسجي
ة        لم تضع اتفاقی   ل دول ر لك ت الأم ة، وترك ة باریس شروط لإیداع العلامة التجاری

ات   ١"عضو، فنصت المادة السادسة منھا علي أنھ        سجیل العلام ـ تحدد شروط إیداع وت

وطني              شریعھا ال ق ت ن طری اد ع ن دول الاتح ة م ل دول ي ك ة ف ـ  ٢. الصناعیة أو التجاری

ل         ن قب ة مودعة م ن دول     ومع ذلك لا یجوز رفض طلب تسجیل علام ة م ا دول د رعای أح

داعھا أو     دم إی ى ع تنادا إل حتھا اس ال ص اد أو إبط ن دول الاتح ة م ة دول ي أی اد ف الاتح

شأ         ة المن ي دول دھا ف اد         ". تسجیلھا أو تجدی ي الاتح ضو ف ة ع ل دول ي ك ھ عل ھ فإن وعلی

ا            د الأصل، وأن تمنحھ ي بل سجیلھا ف یطلب فیھا قبول الحمایة أن تقبل كل علامة سبق ت

                                                             
ث          ) ١( فقرة ٢فقد نصت المادة  )١( اني والثال الإجراء الث ق ب ا یتعل ھ  فیم ى أن ریبس عل ة الت من اتفاقی

ن     والرابع من    واد م ام الم ى  ١الاتفاق الحالي، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة أحك ادة  ١٢ حت  والم
زءاً لا      "١٩٦٧ من اتفاقیة باریس    ١٩ ریبس ج ة الت ا اتفاقی ت إلیھ ، ومن ثم تعتبر المواد التي أحال

 .یتجزأ منھا



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

صاص            الحمای ة الاخت ن جھ ادرة م ب شھادة ص سجیلھا بموج ن ت د م ة المقررة بعد التأك

  .)١(تثبت وجود شھادة تسجیل في بلد الأصل

سجیل       رفض ت ویجوز لأي دولة عضو في اتحاد باریس یطلب فیھا الحمایة، أن ت

  :)٢(العلامة الأجنبیة، في الحالات الآتیة

ر ف      ١ سبة للغی وق المكت س الحق ي تم ات الت ا    ـ العلام ب فیھ ي تطل ة الت ي الدول

ات      حاب العلام وق أص ي حق د عل ي تع ي تنطوي عل ات الت ة، أي العلام الحمای

  .المسجلة وفقًا لقانون بلد طلب الحمایة

رد         ٢ ن مج ون م ي تتك دة أو الت زة أو جدی فة ممی ن أي ص ة م ات الخالی ـ العلام

ف            تج أو ص وع المن ي ن ة عل ارة للدلال ي التج تھ أو إشارات أو بیانات تستعمل ف

  .الغرض منھ أو قیمتھ أو مصدره

  .ـ كل علامة مخالفة للآداب والنظام العام في قانون بلد طلب الحمایة٣

ام        ١٨٨٦عرضنا لأھم القواعد والمبادئ التي أرستھا اتفاقیة باریس المبرمة ع

ة      د خاص ن أي قواع ت م ا خل ة، إلا أنھ ات التجاری ة العلام ة الأم لحمای فھا الوثیق بوص

س   شروط ت ع               ب ي المجتم ا عل ان لزامً ذا ك ابقًا ـ ولھ ا س ا بین ة ـ كم ات التجاری جیل العلام

ر        ة، وھو الأم ات التجاری دولي للعلام الدولي أن یسعي لوضع قواعد خاصة بالتسجیل ال

  .١٨٩١الذي عكفت علیھ اتفاقیة مدرید المبرمة عام 

                                                             
(1) S.REISS, P.R., P.9. 
(2) J.DARNTON, The Coming of Age of The Global Trademark: The 

Effect of Trips on The Well-Known Marks Exception to The Principle 
of Territoriality, Michigan State International Law Review, Volume 20, 
Issue 1, 2011, P.19.  
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 ٤٩٧

  المبحث الثاني
  التجاريةاتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات 

  

  :لمحة تاريخية
سجیل              یم الت د خاصة بتنظ ة سعت نحو وضع قواع د أول اتفاقی تعد اتفاقیة مدری

اریخ       ة بت ذه الاتفاقی ت ھ ل  ١٤الدولي للعلامات التجاریة، وقد أبرم ت  ١٨٩١ أبری  ودخل

نة    ،  ١٨٩٢حیز النفاذ    سل س ي بروك ا ف نة   ١٩٠٠ وتم تنقیحھ نطن س ي واش  ١٩١١  وف

نة   اي س ي لاھ نة    ١٩٢٥ وف دن س ي لن نة  ١٩٣٤وف یس س ي ن ي ١٩٥٧  وف  وف

نة  توكھولم س نة ١٩٦٧ اس دِّل س ل    . ١٩٧٩  وع ة متاحة لك ذه الاتفاقی ي ھ ضویة ف والع

ة،            اد جمعی الدول الأعضاء في اتحاد باریس، وقد نشأ عن الاتفاقیة اتحاد، وأصبح للاتح

  .)١(ولكل دولة عضو في الاتحاد عضویة في الجمعیة

ة  ت الاتفاقی د تكامل ع وق ول م ام  بروتوك رم ع ذي أب د ال اق مدری    ١٩٨٩ اتف

دان أو     بھدف جعل نظام مدرید أكثر مرونة واتساقًا مع التشریعات الوطنیة في بعض البل

اق  ى الاتف ضمام إل ا الان ن بإمكانھ م یك ي ل ة الت ة الحكومی ات الدولی ر . المنظم   لیظھ

ة         ام بحمای سمح النظ ة، وی ات التجاری سجیل العلام د لت ر    نظام مدری دد كبی ي ع ة ف    العلام

دة      راف المتعاق ن الأط ل م ي ك سري ف ذي ی دولي ال سجیل ال ق الت ن طری دان ع ن البل م

  .المعینة
                                                             

(1) B.MCDONALD, International Trademark Registration under the 
Madrid Protocol, International trademarks and copyrights: 
enforcement and management, International practitioner's desk book 
series, Chicago, 3rd edition, 2004, P.116. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

دولي         صعید ال ي ال ة عل ة التجاری سجیل العلام وتھدف اتفاقیة مدرید إلي تیسیر ت

ب         سجیلھا لتجن ل لت ام متكام عت نظ ث وض حیحة، حی صورة ص ا ب ة لھ وفیر الحمای لت

راءات ضوع للإج ة   الخ ي الأنظم ة ف ة المختلف دد الحمای وطني، وم سجیل ال شكلیة للت  ال

ة         ا الحمای ب فیھ دلاً  الوطنیة، بالإضافة إلي الرسوم الوطنیة الباھظة في كل دولة یطل ، فب

ا                    ة وفقً ات مختلف ا بلغ ة وتحریرھ دان المعنی ع البل ي جمی ة ف ات وطنی من إیداع عدة طلب

ة المخ     ة،        للقواعد والأنظمة الإجرائیة الوطنی ن الرسوم المختلف ر م دد كبی ع ع ة، ودف تلف

ب       لال المكت ن خ دولي ـ م یمكن أن یتم التسجیل الدولي بمجرد إیداع طلب لدى المكتب ال

سجیل              اظ بالت ي الاحتف افة إل ط، بالإض د فق داد رسم واح تم س دة، وی الوطني ـ، بلغة واح

دیل ا    ر كتب ر آخ ر أو طرأ أي تغیی ى الغی ھ إل ة نقل ي حال ده، وف وان أو وتجدی م والعن لاس

راف          دول الأط ع ال ي جمی ا ف سري أثرھ د وی إجراء واح ات ب ك البیان د تل دھما، تقیَّ أح

ة  دة المعین سجلة ب    . المتعاق ة الم شر العلام دولي ن سجیل ال ل الت ا یكف سجیل كم دلیل الت

  .)١(د وبروتوكول مدریدالدولي للعلامات بناءً على اتفاق مدری

اریس        ة ب ي اتفاقی واتفاق مدرید وبروتوكول مدرید متاحان لكل الدول الأطراف ف

دھما أو          زام بأح دول الالت وز لل ا، ویج ضمام لأي منھم صناعیة للان ة ال ة الملكی لحمای

ا اص      . كلیھم ا الخ دیھا مكتبھ ة ل ة حكومی ة دولی وز لأي منظم ك یج ى ذل افة إل وبالإض

  . ات أن تصبح طرفًا في البروتوكوللتسجیل العلام

  :وعلي ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث إلي مطلبین

  .التسجیل الدولي للعلامة التجاریة علي ضوء قواعد اتفاقیة مدرید :المطلب الأول

  .أثار التسجیل الدولي للعلامة التجاریة :المطلب الثاني

                                                             
  .٢٩٠صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص / د )١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

  المطلب الأول
  ء قواعد اتفاقية مدريدالتسجيل الدولي للعلامة التجارية علي ضو

ر           د أو أكث د واح ة طرف متعاق ین دول دولي تعی سجیل ال یجب أن یتضمن طلب الت
ین           ا، ولا یجوز تعی للحصول على الحمایة لدیھا، ویجوز تعیین المزید من الأطراف لاحقً
ة          ب دول ھ مكت طرف متعاقد إلا إذا كان طرفًا في معاھدة أبرمھا الطرف المتعاقد الذي لدی

  .)١( ولا یجوز تعیین ھذا الأخیر في الطلب الدولي.المنشأ

دة       ى المعاھ ول  (ویتم تعیین الدولة الطرف المتعاقد بناءً عل اق أو البروتوك ) الاتف
ان        ان الطرف إذا ك ان، ف دان المعنی ان المتعاق دولتان الطرف ا ال ي تطبیقھ شترك ف ي ی الت

ض  ب أن یخ ا، وج ول معً اق والبروتوك ي الاتف رفین ف دان ط ین المتعاق ع التعی
  .)٢(للبروتوكول

ي             ال إل د لیح ام مدری ا لنظ ددة وفقً ویجب أن یتضمن ھذا الطلب كل البیانات المح
ة     و (المكتب الدولي في جنیف، حیث مقر المنظمة العالمیة للملكیة الفكری ن  )الویب ، ویمك

دة أ      ت المعاھ ا كان بانیة، أیً سیة أو الإس ة أو الفرن دولي بالإنكلیزی ب ال ودع الطل و أن ی
ذه             ن ھ ین م ة أو لغت تخدام لغ شأ اس ب المن المعاھدات التي یخضع لھا، إلا إذا فرض مكت

  .)٣(اللغات، ویكون إیداع الطلب الدولي مرھونًا بتسدید الرسم الخاص بالتسجیل
                                                             

(1) B.MCDONALD, P.R., P.116. 
(2) Guide to The International Registration of Marks, WIPO Publication, 

Geneva, 2008 See at, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/guide/pdf/partb2.pdf, 
4-3-2016. 

  :انظر )٣(
D. MATHAPATI, Madrid System for The International Registration of 
Trademarks, See at, 
http://www.ipc-eui.org/sites/default/files/events/files/CGPDTM_Protecting 
%20trademarks%20under%20Madrid%20System_dipmala.pdf, 4-6-2016. 



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

ھ        وي تربط ي أو معن شخص طبیع دولي إلا ل سجیل ال ب الت داع طل وز إی ولا یج

  .)١(لمتعاقدة في الاتفاق أو البروتوكولجنسیتھ بأحد الأطراف ا شركتھ أو إقامتھ أو

تیفاء شروط               ن اس ق م سلمھ للتحق د ت دولي عن ب ال دولي الطل ب ال یفحص المكت

شروط         ص إلا ال ا، ولا یفح شتركة بینھم ة الم ة التنفیذی ول واللائح اق والبروتوك الاتف

 یثبت وجود أي  الشكلیة بما في ذلك تصنیف قائمة السلع والخدمات واستیفائھا، وإن لم      

دولي       سجیل ال شر الت دولي وین سجل ال ي ال ة ف دولي العلام ب ال دون المكت ات، ی مخالف

دة     ( جریدة الویبو للعلامات الدولیة    في ة الجری ي بكلم ا یل ھ   )المشار إلیھا فیم ، ویخطر ب

ین       كل طرف متعاقد معین، ویتولى مكت      د مع ل طرف متعاق ابع لك ب العلامات التجاریة الت

ي           ابقة ف ة س ضاربھا مع علام ة أو ت ة للحمای ة العلام البت في أي مسألة جوھریة كأھلی

ھذا الطرف المتعاقد، وذلك طبقًا للتشریع الوطني المعمول بھ، كما یتم النشر في النسخة 

  .)٢( نظام مدرید على الإنترنتالإلكترونیة من الجریدة الإلكترونیة المتاحة على موقع

دة         ب القاع ة بموج  ١٨/٣ یلتزم مكتب كل طرف متعاقد بإصدار بیان بمنح الحمای

ة  ة التنفیذی ن اللائح دولي   م سجیل ال دة الت راف المتعاق صت الأط ن إذا فح شتركة، لك الم

یة      للتحقق من مراعاتھ للقانون الوطني، وثبت لھا عدم استیفائھ لبعض الشروط الأساس

رفض          فإنھ دولي ب ب ال  یحق لھا أن ترفض منح الحمایة في أراضیھا، ویجب إبلاغ المكت

اوز    رة لا تتج لال فت رفض خ ذا ال ى ھ ة إل باب الداعی ان الأس ع بی ة م ھرًا  ١٢ الحمای ش

                                                             
(1) B.MCDONALD, P.R., P.116. 
(2) D. MATHAPATI, Madrid System for The International Registration of 

Trademarks, See at, 
http://www.ipc-
eui.org/sites/default/files/events/files/CGPDTM_Protecting%20tradema
rks %20under%20Madrid%20System_dipmala.pdf, 4-6-2016. 



 

 

 

 

 

 ٥٠١

ال       ي ح ول ف ي البروتوك د ف رف المتعاق وز للط ھ یج ار، إلا أن اریخ الإخط ن ت ارًا م اعتب

ضًا أن   ١٨ ن تمدید المھلة لتبلغ أن یعل  بناءً على البروتوكول   تعیینھ شھرًا، ویجوز لھ أی

ضاء    د انق ى بع راض حت ى اعت ي عل الرفض المبن دولي ب ب ال لاغ المكت ة إب ن إمكانی یعل

  .)١(شھرًا ١٨

دوین       ویتم إبلاغ صاحب التسجیل أو وكیلھ بالرفض لدى المكتب الدولي، ویتم ت

ي أو  وتتولى إدار . الرفض في السجل الدولي ونشره في الجریدة       ة الطرف المتعاقد المعن

رفض          ة لل ذ الإجراءات التالی ا تنفی ة أو كلتاھم اكم الوطنی دى المح ادة   (إح الطعن أو إع ك

دولي     ) النظر  ب ال دخل المكت رة دون ت صورة مباش سجیل ب احب الت ب  . مع ص ھ یج إلا أن

دولي         ب ال وم المكت ث یق رفض، حی إبلاغ المكتب الدولي بالقرار النھائي الصادر بشأن ال

  .بتدوینھ ونشره

ة           ا لاتفاقی ة وفقً ة التجاری سجیل العلام كل ھذه الإجراءات والخطوات الخاصة بت

  .مدرید تدفعنا للبحث عن أثار التسجیل الدولي للعلامة التجاریة

  

  المطلب الثاني
  أثار التسجيل الدولي للعلامة التجارية

ة        ارًا   یكون للتسجیل الدولي الأثر نفسھ في كل دولة طرف في اتفاقی د، اعتب مدری

وطني       سجیل ال ب الت من تاریخ التسجیل الدولي، كما لو كانت العلامة قد سجلت لدى مكت

دة       دولي لم سجیل ال افیة      ١٠ الخاص بھا، ویسري الت رات إض د لفت ة للتجدی نوات قابل  س

  .  سنوات مقابل سداد الرسوم المنصوص علیھا١٠ مدة كل منھا
                                                             

(1) B.MCDONALD, P.R., P.118. 
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سجیل العلا   ن ت دیث ع رك الح ل أن نت ھ    وقب ین أن ا أن نب ین ھن ة یتع ة التجاری م

صناعیة،        ة ال اریس للملكی ة ب بتسجیل العلامة التجاریة تصبح محمیة وفقًا لقواعد اتفاقی

  .ولكن یظھر ھنا سؤال حول إمكانیة التنازل عن العلامة التجاریة

ز           ي لا تجی ة الت شریعات المقارن ن الت د م اك العدی ا أن ھن یتعین علینا أن نبین ھن

ھ  التنازل   د  ، عن العلامة منفصلة عن المشروع الذى تستخدم العلامة فى تمییز منتجات وق

ھ        ٦نصت المادة    ي أن اریس عل ة ب ن اتفاقی ة لا      ١" رابعًا م ن العلام ازل ع ان التن ـ إذا ك

یعتبر صحیحًا طبقًا لتشریع إحدى دول الاتحاد إلا إذا كان مقترنًا بانتقال ملكیة المشروع  

ة            أو المحل التجاري الذي    ل ملكی ازل أن تنتق ذا التن صحة ھ ي ل ھ یكف  تخصھ العلامة، فإن

ا        ع منحھ حقً ھ م جزء المشروع أو المحل التجاري القائم في تلك الدولة إلى المتنازل إلی

ة                  ل العلام ي تحم ات الت ا المنتج شار إلیھ ة الم ي الدول ع ف صنع أو یبی استئثاریًا في أن ی

ا   م ا     ـ   ٢ .المتنازل عنھ ى الحك ب عل ر صحیحًا       لا یترت أن تعتب اد ب زام دول الاتح سابق إل ل

ضلیل       التنازل عن أیة علامة یكون استعمالھا بمعرفة المتنازل إلیھ من شأنھ في الواقع ت

ا أو              ة أو بطبیعتھ ا العلام صة لھ ات المخص صدر المنتج ق بم الجمھور لا سیما فیما یتعل

  .صفاتھا الجوھریة

شروعات  ویمكننا القول بأن ھذه المادة لھا أھمیة ك      بیرة بالنسبة للشركات أو الم

اء                    ة أنح ي كاف شرة ف ا المنت لال فروعھ ن خ ة م دة دول مختلف ي ع التي تزاول نشاطھا ف

ر         ة أو أكث العالم،  فقد یكون لدى الشركة رغبة في التنازل عن علامتھا التجاریة في دول

ود       ي عق ا ف شایز،  من ھذه الدول مع احتفاظھا بملكیة العلامة في الدول الأخرى كم  الفرن

ازل       ك بالتن حینئذ یكفي وفقًا لحكم المادة السابقة لصحة التنازل عن العلامة أن یقترن ذل

راد                ي ی دول الت ة أو ال ي الدول شركة الموجود ف رع ال عن ملكیة جزء من المشروع أو ف

روع        شروع أو ف زاء الم ة أج ن ملكی ازل ع ة للتن ا، دون حاج ة فیھ ن العلام ازل ع التن

  .ة في دول أخرىالشركة الكائن



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

ة       تعمال العلام ان اس م إذا ك ومع ذلك لا تلتزم دول اتحاد باریس بتطبیق ھذا الحك

ات             صدر المنتج ق بم ا یتعل یما فیم ضلیل الجمھور لا س أنھ ت بمعرفة المتنازل إلیھ من ش

دول          وز لل ھ یج ي أن ذا یعن ة، وھ فاتھا الجوھری ا أو ص ة أو طبیعتھ ل العلام ي تحم الت

ل        الأعضاء فى اتحاد   ازل بنق  باریس أن تشترط لصحة التنازل عن العلامة أن یقترن التن

ازل             ى المتن ل فروعھ إل ھ بكام ز منتجات ي تمیی ة ف ملكیة المشروع الذى تستخدمھ العلام

  . إلیھ 

ة         في النھایة حاولنا أن نعرض ھنا للتسجیل الدولي للعلامة التجاریة وفقًا لاتفاقی

ة        مدرید بوصف ھذا التسجیل ھو المفتا      ة التجاری ة العلام الم حمای دخول لع ح الحقیقي لل

علي الصعید الدولي، كما عرضنا لأھمیتھ عند التنازل عن العلامة التجاریة وفقًا لقواعد      

ا        ذا م ریبس، ھ اتفاقیة باریس، والسؤال ھل اختلف الوضع علي ضوء قواعد اتفاقیة الت

  .نجیب علیھ في المبحث التالي
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  المبحث الثالث
  )التريبس( ة الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريةاتفاقي

  

  :لمحة تاريخية
ریبس    د الت ة      TRIPSیع وق الملكی ة لحق ب التجاری ة الجوان صار لاتفاقی اخت

اییر       فاتفاق التریبس،    أو الفكریة دد المع ي تح ة الت ة العالمی اتفاقیة التریبس ھي الاتفاقی

حقوق الملكیة الفكریة لم  ومن المعروف أن     .)١(بالملكیة الفكریة  الدنیا للقوانین المتعلقة  

ي الجو    ات إلا ف ة الج ي اتفاقی ائمین عل ام الق رة اھتم ي دائ دخل ف ن  ت ة م ة الثامن ل

راف  ددة الأط ة متع ات التجاری واي (المفاوض ة أورج ى . )٢()١٩٩٤ – ١٩٨٦جول وعل

ي          ة ضمن الموضوعات الت ة الفكری الرغم من اعتراض الدول النامیة على إدراج الملكی

ى أن              ات، وإصرارھا عل ة الج ت مظل ددة الأطراف تح ة متع تشملھا المفاوضات التجاری

ة ال    ات برعای د المفاوض ة   تعق ة الفكری ة للملكی ة العالمی و (منظم ن  )الویب ا م ، لخوفھ

الالتزامات التي ستلقي علي عاتقھا من جراء الالتزامات الدولیة، إلا أن فشلھا في إیجاد 

ة، أدي      رأي واحد منظم، بالإضافة إلي الضغوط التي مارستھا الولایات المتحدة الأمریكی

                                                             
  :TRIPS التریبس ھي اختصار للمصطلح الإنجلیزي )١(

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,For 
more details about TRIPS, See P.YU, The Objectives and Principles of the 
TRIPS Agreement, See at, http://www.peteryu.com/correa.pdf, 2-2-2017. 
(2) P.YU, P.R., P.5. 
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ضمنًا الملك    وزاري مت لان ال دور الإع ى ص ذا إل ي   ھ وعات الت د الموض ة كأح ة الفكری ی

 .)١(شملتھا جولة المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف

م        ة ت واستغرقت جولة أورجواي ما یزید على سبع سنوات، وانتھت وثیقة ختامی

، وتضمنت ١٩٩٤أبریل  ١٦- ١٢التوقیع علیھا بمدینة مراكش بالمغرب في الفترة من 

ة  ة الختامی ا٢٨الوثیق ة أھمھ ة،   اتفاقی ارة العالمی ة التج شاء منظم راكش بإن ة م  اتفاقی

ات        ة الاتفاقی ضم كاف وھذه الاتفاقیة تعد الاتفاقیة الأم لھذه الحزمة من الاتفاقیات، لأنھا ت

ة                  ة الختامی ا الوثیق ن أھمھ ق م ى شكل ملاح ة ف ة الختامی ضمنتھا الوثیق ي ت الأخرى الت

  .)٢()اتفاقیة التریبس(ة الفكریـة اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكی

ن       ریبس م ة الت ا       ٧٣تتكون اتفاقی ت فیھ بعة أجزاء عالج ى س ادة موزعة عل :  م

ا    الأحكام المتعلقة بتوفیر حقوق الملكیة الفكریة، واكتسابھا، واستمرارھا، وما یتصل بھ

ات الانتقا               سویتھا، والترتیب ات، وت ع المنازع ا، ومن ین أطرافھ ا ب ة  من الإجراءات فیم لی

  .)٣(والمؤسسیة، والأحكام النھائیة

ضاء،             دول الأع ات ال اق التزام ة ونط نصت المادة الأولى من الاتفاقیة علي طبیع

ا    ا ولوائحھ ة قوانینھ ة بمراجع ي المنظم ضاء ف دان الأع ى البل رة الأول ت الفق د ألزم وق

م ت       ة، ول ام الاتفاقی ع أحك قھا م اة تناس ة لمراع ة الفكری وق الملكی ة لحق رض المنظم ف

وق         ق بحق دة تتعل ة موح وعیة أو إجرائی د موض ضاء قواع دول الأع ى ال ة عل الاتفاقی

                                                             
(1) M.SHRIDHAR, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPS), Centre for WTO Studies, Indian Institute of Foreign Trade, 
New Delhi, 2010, P.4. 

(2) P.YU, P.R., P.5. 
ة     / د )٣( ة الفكری وق الملكی ة لحق ة  : عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، أثر اتفاقیة الجوانب التجاری دراس

  .١٠، ص ٢٠١٣مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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ة     اییر الحمای . الملكیة الفكریة بل ألزمتھا بتوفیر حد أدنى من حقوق الملكیة الفكریة ومع

دول                   شریعات ال ى ت وطني ف صعید ال ي ال ة عل ستویات الحمای ي م وھو ما یخلق تفاوت ف

ات  تلاف سیاس سبب اخ ضاء ب ة  الأع سائل الملكی ق بم ا یتعل دھا فیم سفاتھا وقواع ھا وفل

  .الفكریة

ة    ي منظم ضاء ف دول الأع وى ال ریبس س ة الت د اتفاقی ام وقواع ب أحك ولا تخاط

إن           م ف ن ث ذ، وم ة التنفی ست ذاتی التجارة العالمیة ولا تلزم سواھم، فنصوص الاتفاقیة لی

صوص      ن ن م    رعایا الدول الأعضاء لا یكتسبون حقوقًا مباشرة م ة، ولا یجوز لھ الاتفاقی

ة         وانین الوطنی ام الق تبعاد أحك ا واس ن     . )١(التمسك بأحكامھ ریبس ع ة الت ف اتفاقی وتختل

صناعیة   ة ال ة الملكی اریس لحمای ة ب ة  ١٨٨٣اتفاقی ر، فاتفاقی ذا الأم ي ھ دیلاتھا ف  وتع

داخلي ـ           انون ال ن الق ا جزءًا م ر أحكامھ ذ، وتعتب ة التنفی صوصًا ذاتی ضمن ن اریس تت ب

ة                 ب ك بالكیفی ب ذل ة یوج داخلي للدول انون ال ان الق شرھا إذا ك ا ون صادقة علیھ مجرد الم

اریس    اد ب ي اتح ضاء ف دول الأع ا ال ن رعای خص م ل ش وز لك ـ، ویج نص علیھا ي ی الت

وانین             ام الق ن أحك ضاء الأخرى بغض النظر ع التمسك بأحكامھا في مختلف الدول الأع

  . )٢(الوطنیة

ول أي         وتختلف اتفاقیة التریبس ع    ة الأخرى، فقب ات الدولی ن الاتفاقی ن غیرھا م

ة        ریبس وكاف ة الت ا لاتفاقی شروط بقبولھ ة م ارة العالمی ة التج ي منظم ضو ف ة  كع دول

فقة            ن ص ر جزءًا م ریبس تعتب الاتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف الأخرى، فاتفاقیة الت

فرت عن     ي أس راف الت ددة الأط ات متع ة الاتفاقی شمل كاف دة ت واي،  واح ة أورج ا جول ھ

                                                             
(1) P.YU, P.R., P.5. 

و دو           / د )٢( دوة الویب ة، ن ات التجاری ال العلام ي مج ة ف دولي للحمای ار ال صغیر، الإط دین ال ن حسام ال
  .١٣، ص ٢٠٠٤ دیسمبر ٨ و ٧الإقلیمیة عن العلامات التجاریة ونظام مدرید، الدار البیضاء، 
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ة إلا       صوص الاتفاقی ى ن ظ عل داء أي تحف ضاء إب دول الأع وز لل ھ لا یج ى أن افة إل بالإض

رى   ضاء الأخ دان الأع ع البل ة جمی ة    . )١(بموافق ت اتفاقی ل عكف م ھ سؤال المھ ن ال ولك

  التریبس علي نسخ كل الاتفاقیات السابقة علیھا؟

  :عيةاتفاقية التريبس واتفاقية باريس للملكية الصنا
لم تلغي اتفاقیة التریبس أحكام الاتفاقیات الدولیة الرئیسیة التي سبق إبرامھا في 
د    صناعیة، فق ة ال اریس للملكی ة ب ا اتفاقی ن أھمھ ة، وم ة الفكری الات الملكی ف مج مختل
ة       ات الدولی ا الاتفاقی ي قررتھ وعیة الت د الموض ى القواع ریبس إل ة الت ت اتفاقی أحال

ریبس        الرئیسیة المبرمة من قب    ة الت ت اتفاقی ل في شأن حقوق الملكیة الفكریة، وقد ألزم
ن   :)٢(الدول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد التالیة ى  ١المواد م ادة  ١٢ إل ن  ١٩ والم  م

تكھولم          دیل إس ادة   (١٩٦٧اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الفكریة الصناعیة وفقا لتع الم
ریبس  ٢/١ ة الت ابقً    )  من اتفاقی ا س ا بین ة       ـ كم ررة لحمای د المق ضمن القواع ى تت ا ـ، وھ

مختلف صور الملكیة الصناعیة التي عالجتھا الاتفاقیة بما في ذلك قواعد حمایة العلامة      
 . التجاریة

ة                 ارة العالمی ة التج ي منظم ضاء ف دول الأع ع ال وقد ألزمت اتفاقیة التریبس جمی
ا دون ت      ت إلیھ ضمت      بتطبیق أحكام الاتفاقیات الدولیة التي أحال ي ان دول الت ین ال ة ب فرق

صوص         ة بن دول ملتزم ع ال ا، فجمی إلى ھذه الاتفاقیات الدولیة والدول التي لم تنضم إلیھ
ة            ات منظم ضمامھا لاتفاقی ا بمجرد ان ضم إلیھ م تن اتفاقیة باریس المحال إلیھا حتي لو ل

 .)٣(التجارة العالمیة

                                                             
(1) M.SHRIDHAR, P.R, P.7. 

ام         )٢( ة ع صناعیة المبرم ة ال اریس للملكی ة ب ي اتفاقی ر عل ا قاص ل  ١٨٨٦عرضنا ھن فھا مح ، بوص
  .دراستنا لتعلقھا بالعلامات التجاریة

  .٦ مرجع سابق، ص حسام الدین الصغیر،/ د )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

ام             ع أحك ي جم ت ف ریبس نجح ة الت أن اتفاقی ول ب ات الخاصة   ویمكننا الق  الاتفاقی
ي               ضاء ف دول الأع ع ال ت جمی دة مترابطة، وألزم ة واح ي وثیق بحمایة الملكیة الفكریة ف
ات         ذه الاتفاقی ى ھ منظمة التجارة العالمیة بتطبیق أحكامھا بغض النظر عن انضمامھا إل
الدولیة أو عدم الانضمام إلیھا، ولم تقف عند ھذا الحد فقد عكفت علي استحداث أحكامًا         

  . )١(قواعد جدیدة لم تنظمھا الاتفاقیات الدولیة من قبلو

ي  ٩وقد تناولت اتفاقیة التریبس في الجزء الثاني في المواد من    اییر  ٤٠ إل  المع
ي      ق عل المتعلقة بتوفیر حقوق الملكیة الفكریة ونطاقھا واستخدامھا، وھي واجبة التطبی

ة         ة الفكری نوف الملكی واع وص ة  . كافة أن ت الاتفاقی د     وألزم احترام الح ضاء ب دول الأع  ال
ا         ي عالجتھ ة الت ة الفكری روع الملكی الأدنى من معاییر الحمایة التي ذكرتھا في مختلف ف
روع        ن ف رع م ل ف ا لك ي معالجتھ ة ف ت الاتفاقی ة، وتناول ات التجاری ا العلام ن بینھ وم

ن       وق،  الملكیة الفكریة المسائل التي تنصب علیھا الحمایة، وما یتمتع بھ أصحابھا م حق
  .)٢(والاستثناءات التي یجوز تقریرھا على ھذه الحقوق، والحد الأدنى لمدة الحمایة

ذا          ب ھ م نعق ریبس، ث ة الت وسنحاول ھنا أن نعرض لأھم المبادئ الحاكمة لاتفاقی
صوص             ي ضوء ن ة عل ة التجاری ة العلام س الخاصة بحمای بالحدیث عن المعاییر والأس

  .اتفاقیة التریبس

  :س نقسم ھذا المبحث إلي مطلبینوعلي ھذا الأسا

  . المبادئ العامة في اتفاقیة التریبس:المطلب الأول

ــاني ــب الث ة       :المطل ام اتفاقی وء أحك ي ض ة عل ات التجاری ة العلام اییر حمای  مع
  .التریبس

                                                             
  .حسام الدین الصغیر، المرجع السابق، ذات الموضع/ د )١(
صلة      / د )٢( ب المت ة الجوان ا لاتفاقی صناعیة وفقً ة ال ة للملكی ة القانونی دین، الحمای اء محم لال وف ج

  .١٣، ص ٢٠٠٠بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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  المطلب الأول
  المبادئ العامة في اتفاقية التريبس

  .ولة الأولي بالرعایةیمكن إجمال تلك المبادئ في مبدأي المعاملة الوطنیة والد

  :أ ـ مبدأ المعاملة الوطنية 
وق    "المادة السابعة من اتفاقیة التریبس علي أنھ       نصت   اذ حق ة وإنف تسھم حمای

ا    ا، بم یم التكنولوجی ل وتعم وجي ونق ار التكنول شجیع روح الابتك ي ت ة ف ة الفكری الملكی
ة    یحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجیة ومستخدمیھا     ق الرفاھ ا یحق ، بم

  ".الاجتماعیة والاقتصادیة و التوازن بین الحقوق والواجبات

ق           ة فیطب ة الوطنی دأ المعامل یعني ھذا أن اتفاقیة التریبس حرصت علي تنظیم مب
علي كل عضو من مواطني سائر الدول الأعضاء الأخرى المعاملة المنصوص علیھا في      

رن    الاتفاقیة وذلك وفقًا للحقوق المماثلة       المنصوص علیھا في اتفاقیة باریس واتفاقیة ب
ة           دوائر المتكامل ة   . واتفاقیة روما ومعاھدة الملكیة الفكریة فیما یتصل بال ى اتفاقی وتراع

ادة   . التریبس الاستثناءات الواردة في الاتفاقیات المعنیة   م الم وھذا المبدأ یتوافق مع حك
صنا        ة ال ة الملكی اریس لحمای ة ب ن اتفاقی ي      الثانیة م ریبس ف ة الت بقت اتفاقی ي س عیة الت

  .إرسائھ

ضمونھ      ن م ریبس ع ة الت ي اتفاقی دأ ف ذا المب وى ھ ضمون ومحت ف م ویختل
دول         ١٩٤٧ومحتواه في اتفاقیة الجات      ى ال ب عل ث یتوج ، الأول یتعلق بالأشخاص بحی

ضاء       دول الأع واطني ال ا وم ین مواطنیھ ز ب ن التمیی وع م اك ن ون ھن ضاء أن لا یك الأع
صب    . ن حیث الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكیة الفكریة     الأخرى م  اني فھو ین أما الث

  .)١(على السلع، ولیس الأشخاص ویعني عدم التمییز بین السلع والأشخاص

                                                             
  .١٣٤م عنتر عبد الرحمن، مرجع سابق، ص عبد الرحی/ د )١(
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اریس        ة ب ي اتفاقی ضمونھ ف ن م ریبس ع ة الت ي اتفاقی ضمونھ ف ف م ا یختل كم

ن  ٢/١، حیث أن المادة ١٨٨٦للملكیة الصناعیة المبرمة عام      ب     م اریس توج ة ب اتفاقی

س      رى نف ضاء الأخ دول الأع ا ال ة رعای اریس معامل اد ب ي اتح ضاء ف دول الأع ى ال عل

دول         ك ال وانین تل ستقبلاً ق معاملة مواطنیھا فتمنحھم ذات المزایا التي تمنحھا حالیًا أو م

ارة                  ة التج ي منظم ضاء ف دول الأع ى ال ب عل ي توج ریبس فھ ة الت لمواطنیھا، أما اتفاقی

ة معاملة مواطني البلدان الأخرى معاملة لا تقل عن معاملة مواطنیھا، بمعنى أنھا  العالمی

ا    ي تمنحھ وق الت اوز الحق ا تج ب حقوق نح الأجان ضاء م دول الأع راحةً لل ز ص تجی

  .لمواطنیھا

 ویطبق ھذا المبدأ على جمیع الحقوق الخاصة بالعلامات التجاریة، ویستثنى من 

صوص     ت            ھذا المبدأ الإجراءات المن ة تح ددة الأطراف المبرم ات متع ي الاتفاقی ا ف  علیھ

ة أو            ة الفكری وق الملكی ساب حق ة والخاصة باكت ة الفكری ة للملكی رعایة المنظمة العالمی

ا     ادة   (الحفاظ علیھ ة أو           . )١()٥الم ون الخدم دما تك ة عن ة الوطنی دأ المعامل ق مب ولا یطب

ن    السلعة التي تتعلق بالعلامة التجاریة قد تم استیراد         م م ة، ویفھ ھا إلى الأسواق الوطنی

ذا             ى ھ ات عل ل الانتھاك ن قبی د م ستوردة لا یع ذلك أن فرض بعض الرسوم على سلعة م

  .على ذات المنتج الوطني المبدأ حتى في حالة عدم فرض نفس الرسوم

  :ب ـ مبدأ الدولة الأولي بالرعاية
ة   فیما یتع"نصت المادة الرابعة من اتفاقیة التریبس علي أنھ       لق بحمایة الملكی

د          واطني أي بل الفكریة فإن أي میزة أو تفضیل أو امتیاز أو حصانة یمنحھا بلد عضو لم

ضاء           دان الأع ع البل واطني جمی روط م ة ش ور ودون أی ى الف نح عل ب أن تم ر یج آخ

  ........".الأخرى
                                                             

  .٨حسام الدین الصغیر، مرجع سابق، ص / د )١(
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ة           ة الفكری ال الملكی ي مج رة ف استحدث اتفاقیة التریبس مبدأً جدیدًا یطبق لأول م
ة      ھ ي بالرعای ة الأول دأ الدول ة         و مب ي منظم ضاء ف دول الأع زم ال دأ تلت ذا المب ا لھ ، ووفقً

ضاء            دول الأع ا ال ین رعای ة ب ي المعامل ز ف التجارة العالمیة بألا تقیم أي نوع من  التمیی
ع         . الأخرى ومن فى حكمھم    ا جمی ین رعای ساواة ب ومن ثم یجب على الدول الأعضاء الم

ي الحق  ضاء ف دول الأع اتال ق   . وق والالتزام زة أو ح نح می ة م ي حال ھ ف ذا أن ي ھ یعن
ع                   نح جمی أن تم ة ب ي المنظم ضو ف ر ع ي غی ة أو حت ي المنظم ضو ف لمواطني أي بلد ع

  .مواطني الدول الأعضاء الأخرى نفس المیزة أو الحق

ي   ة عل صت الاتفاقی د ن صوص  وق ة المن ق المعامل ضاء بتطبی دول الأع زام ال الت
ضمن      علیھا في الاتفاقیة     ا ی م، مم على مواطني البلدان الأعضاء الأخرى ومن في حكمھ

ع                   م التمت ي حكمھ ن ف ة وم ارة العالمی ة التج ي منظم ضاء ف دان الأع واطني البل لجمیع م
ریبس،              ة الت ا اتفاقی ي تقررھ ي     بالحد الأدنى من مستویات الحمایة الت ال ف ا ھو الح وكم

 .مبدأ المعاملة الوطنیة

زام     ذا الالت ة         ویستثنى من ھ ریبس أی ة الت ن اتفاقی سة م ادة الخام نص الم ا ل  وفقً
   :میزة أو تفضیل أو امتیاز أو حصانة یمنحھا بلد عضو وتكون

وانین ذات        . أ اذ الق ضائیة أو إنف ساعدة الق شأن الم ة ب ات دولی ن اتفاقی ة ع نابع
  .الصیغة العامة وغیر المقصورة بالذات على حمایة الملكیة الفكریة

ار     ) ١٩٧١(حكام معاھدة برن    ممنوحة وفقًا لأ  . ب ز اعتب ي تجی أو معاھدة روما الت
ة     ة بالمعامل ل مرتبط ة ب ة الوطنی ـة بالمعامل ـر مرتبط ة غی ة الممنوح المعامل

  .)١()مبدأ المعاملة بالمثل (الممنوحة في بلد آخر

                                                             
ل     )١( ة بالمث ي   دون الدخول في تفصیلات فقھیة فیكفي ھنا القول بأن المقصود بالمعامل ة الأجنب معامل

  .نفس المعاملة التي یحظى بھا الوطني
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ي            . ج ات الإذاعة، الت متعلقة بحقوق المؤدین، ومنتجي التسجیلات الصوتیة، وھیئ

  .ـا أحكـام الاتفـاق الجمركيلا تـنص علیھ

نابعة من اتفاقیات دولیة متعلقة بحمایة الملكیة الفكریة أصبحت ساریة المفعول    . د

س         ار مجل ریطة إخط ة، ش ارة العالمی ـة التج ـاق منظم ول اتف ریان مفع ل س قب

ـات، وألا     ذه الاتفاقی ة بھ ة الفكری وق الملكی ن حق ارة م صلة بالتج ب المت الجوان

  .شوائیًا غیر مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرىتكون تمییزًا ع

رض      ي أن نع ریبس، وبق ة الت ة لاتفاقی ادئ الحاكم ب للمب ذا المطل ي ھ نا ف عرض

  .لأھم المعاییر الخاصة بحمایة العلامات التجاریة علي ضوء قواعد اتفاقیة التریبس

 

  المطلب الثاني
  تفاقية التريبسمعايير حماية العلامات التجارية علي ضوء أحكام ا

ن                واد م ي الم ریبس ف ة الت ي اتفاقی ة ف ات التجاری وردت الأحكام الخاصة بالعلام

ي ١٥ ة    ٢١ إل واد القابل ا الم ن أھمھ سائل م ن الم د م واد العدی ذه الم ضمنت ھ د ت ، وق

ا     رض لھ ي نع ور الت ي الأم رخیص، وھ تخدام والت روط الاس ة وش دة الحمای ة، م للحمای

  .تباعًا

  : التجارية في اتفاقية التريبسأ ـ صور العلامات

ادة  ددت الم ف    ١٥/١ع ث وص ن حی ة م ات التجاری ور العلام ریبس ص ن الت  م

ا       العلامة التجاریة بأنھا   ي تنتجھ دمات الت سلع والخ ز ال ى تمیی كل علامة تكون قادرة عل

منشأة ما، عن تلك التي تنتجھا منشأة أخرى، وتدخل فى عداد العلامة التجاریة الكلمات         
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وان أو           التي   ات الأل ام والأشكال ومجموع تشتمل على أسماء شخصیة والحروف والأرق

  .أي مزیج منھا، وھى تصلح جمیعھا للتسجیل كعلامة تجاریة

وھذا التعداد لصور العلامات ورد علي سبیل المثال لا الحصر، ویمكن ھنا إجمال  

  :)١(لیھاعدد من الملاحظات حول ھذا التعریف الوارد بالمادة سالف الإشارة إ

ة،            ة الخدم ات ھو علام واع العلام ن أن دًا م ـ أن اتفاقیة التریبس أضافت نوعًا جدی

ة     ة الخدم ي علام ة عل ات التجاری ة بالعلام ام الخاص سري ذات الأحك م ت ن ث وم

  .شأنھا في ذلك شأن علامة السلعة

سلع              ز ال ي تمیی ستخدم ف ة ت ة التجاری ون العلام صة ك ن خصی ة م ذت الاتفاقی ـ اتخ

ات        والخ ة العلام ي حال ھ ف اة أن دمات، كأساس لوجود العلامة التجاریة، مع مراع

دان        ة للبل ازت الاتفاقی د أج دمات، فق سلع والخ ز ال ذاتھا لتمیی صلح ب ي لا ت الت

وافر      ات ت ذه العلام سجیل ھ شترط لت ة أن ت ارة العالمی ة التج ي منظم ضاء ف الأع

دول الأ      ازت لل ا أج تعمال، كم ق الاس ن طری ز ع مة التمیی شترط  س ضاء أن ت ع

ضاء              دان الأع م یجوز للبل لتسجیل العلامة أن تكون قابلة للإدراك بالنظر، ومن ث

ة            ة تجاری سجیل كعلام ن الت صوتیة م ة ال ادة  (استبعاد علامة الرائحة والعلام الم

  .)٢() تربس١ فقرة ١٥

                                                             
(1) C.CORREA, Is a right to use trademarks mandated by the TRIPS 

Agreement?, Journal of International Trade, Volume 1, 2016, P.93. 
(2) A.MUTAFCHIYSKI, Trademark Rights under the Plain Packaging 

Regime and the New Tobacco Products Directive, Uppsala University, 
Department of Law, Spring 2017, P.33. 
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  :ب ـ تسجيل العلامة التجارية
شریعاتھا    حكمًا یفید جواز أن تشترط الد  ١٥/٣جاء في المادة     ي ت ول الأعضاء ف

راد        لتسجیل العلامة سبق استعمالھا، ولا یجوز أن تحول طبیعة السلعة أو الخدمة التي ی
دول   )٤ فقرة ١٥مادة ( أن تستخدم العلامة في تمییزھا دون تسجیل العلامة          زم ال ، وتلت

ة     ة فرص سجیل، وإتاح د الت سجیلھا أو بع ل ت ا قب ة إم ة تجاری ل علام شر ك ضاء بن الأع
  . )١()٥ فقرة ١٥مادة (معقولة لتقدیم الاعتراضات بغیة إلغاء التسجیل 

ن          ر م ع الغی ي من ق ف الحق المطل سجلة ب ة الم ة التجاری احب العلام ع ص یتمت
ي       دمات الت سلع أو الخ صدد ال ا ب شابھة لھ ة م ة أو أي علام ھ التجاری تعمال علامت اس

تعمال  ؤدى اس ي ی ة الت سلع المماثل ة، أو ال ا العلام ال تمیزھ ى احتم صددھا إل ة ب  العلام
ن   )١٦/١المادة (حدوث لبس   ى م ، وھذا الحكم یضمن لصاحب العلامة التجاریة حدًا أدن

  .)٢(الحقوق

د        ة، فق ادة   أوجبت الاتفاقیة ضرورة استخدام العلام صت الم ة   ١٩/١ن ن اتفاقی  م
سجیلھا،           تمرار ت لا یجوز   التریبس، إذا كان استعمال العلامة التجاریة شرطًا لازمًا لاس  ف

ضى     د م ة إلا بع سجیل العلام ت    ٣شطب ت م یثب ا ل تعمالھا، م لة دون اس نوات متواص  س
تخدام،              ات تحول دون الاس ى وجود عقب ستند إل صاحب العلامة وجود مبررات وجیھة ت
ناعة       مثل القیود التي قد تفرضھا الحكومة على استیراد المواد الأولیة التي تدخل في ص

  .)٣(لامة في تمییزھا، أو تضع قیودًا على استعمالھاالسلعة التي تستخدم الع

                                                             
(1) C.CORREA, P.R., P.97. 
(2) L.RAMSEY, Free Speech and International Obligations to Protect 

Trademarks, See at, https://web.stanford.edu/dept/law/ipsc/pdf/ramsey-
lisa-ab.pdf, 3-4-2016. 

  .١١حسام الدین الصغیر، مرجع سابق، ص / د )٣(
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و         ا ھ احبھا، كم اء ص ویعتبر استعمال العلامة التجاریة بمعرفة شخص آخر برض
سجیلھا     راض ت ة لأغ تخدام للعلام ة اس رخیص، بمثاب ود الت ي عق ال ف ادة ( الح الم

١()١٩/٢(.  

  :ج ـ استعمال العلامة التجارية

ارة      من اتفاقیة الت٢٠حظرت المادة    ة التج ي منظم ضاء ف ریبس على الدول الأع
ارة    ي التج ة ف تخدام العلام د اس ي تقیی ؤدي إل راءات ت روط أو إج ع أي ش ة وض العالمی

  : )٢(بشروط خاصة، ومن أھمھا

ة   - ة تجاری ب علام ى جان تخدامھا إل تراط اس ق اش ن طری ة ع تخدام العلام د اس تقیی
  .نتج المحليأخرى، كوضع العلامة الأجنبیة إلى جانب علامة الم

ى      - ات إل ة المنتج اشتراط استخدام العلامة بشكل خاص كاشتراط استخدام اسم نوعی
ین         ز ب ى التمیی درتھا عل ن ق ل م جانب العلامة التجاریة، أو استخدامھا بأسلوب یقل

  . السلع والخدمات التي تنتجھا منشأة معینة وتلك التي تنتجھا منشأة أخرى

ادة  ة   ١٧إلا أن الم ن الاتفاقی نح       م ضاء أن تم دان الأع ي أن للبل صت عل ن
اة    ریطة مراع ة، ش ة التجاری صاحب العلام ررة ل وق المق ن الحق دودة م تثناءات مح اس

ر،      ة والغی صاحب العلام شروعة ل صالح الم تثناءات   الم ذه الاس ة ھ ن أمثل واز : وم ج
تخدام             ذلك اس ر، وك ة الغی ة بمعرف سلعة أو الخدم فیة لل ارات الوص  الاستخدام العادل للعب

  .)٣(الأسماء الشخصیة والأسماء الجغرافیة بحسن نیة ومنشأ السلعة
                                                             

(1) R.KARKY, Trademark Under the Nepalese Legal System: A 
Comparative Study with the TRIPS Agreement, Annual Survey of 
International & Comparative Law, Volume 9, Issue 1, 2003, P.123.  

(2) A.MUTAFCHIYSKI, P.R, P.34. 
(3) R.KARKY, P.R., P.124.  
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  :ـ مدة حماية العلامة التجارية د

ة      ١٨نصت المادة    ة التجاری ة العلام دة لحمای  من اتفاقیة التریبس علي أن أقل م
رات                 دة م رة أو ع ة م د العلام ب تجدی ة أن یطل ك العلام ق مال ن ح نوات، وم ھي سبع س

  .ر مسمى، ودون وضع حد أقصي للتجدیدمتلاحقة إلى أجل غی

   :هـ ـ التنازل عن العلامة

ة      ٢١نصت المادة    ن العلام ازل ع ة أن یتن صاحب العلام  من الاتفاقیة علي أنھ ل
ستخدم         التجاریة   ي ت شأة الت بصفة مستقلة دون أن یرتبط التنازل عنھا بالتنازل عن المن

   .)١(ي ھذا عقود الفرانشایزوالمثال الحقیقي عل. منتجاتھا العلامة في تمییز 

ارة        ٢١كما أجازت المادة     ة التج ي منظم ضاء ف  من اتفاقیة التریبس للدول الأع
ر          العالمیة أن   ا، غی ازل عنھ ة أو التن ة التجاری تخدام العلام رخیص باس تضع شروطًا للت

   .)٢(الإجباري باستخدام العلامة التجاریة أنھا حظرت الترخیص 

الاتفاقیة تمنح استثناءً عامًا للدول الأعضاء في اتخاذ أي ولابد أن نوضح ھنا أن 
دیم أي       إجراءات بغیة حمایة مصالحھا الأمنیة الأساسیة، فلا تلزم الاتفاقیة أي عضو بتق

اذ    . یعتبر الإفصاح عنھا منافیًا للأمن القومي الوطني     معلومات   ضو اتخ ن لأى ع كما یمك
ا      صا      أیة إجراءات یعتبرھ ة م المواد      ضروریة لحمای ق ب ا یتعل یة فیم ة الأساس لحھ الأمنی

                                                             
ستقلین    حق الامتیا عقد ,،Franchising بالإنجلیزیة حق الامتیاز )١( رفین م ین ط ز یعرف بأنھ عقد ب

ھ         ق علی ذي یطل از   قانونیًا واقتصادیًا یقوم بمقتضاه أحد طرفیھ وال انح الامتی ر     بم رف الأخ نح الط م
ة       والذي یطلق علیھ ممنوح الامتیاز ة الفكری وق الملكی ن حق الموافقة على استخدام حق أو أكثر م

ي  والصناعیة أو المعرفة الفنیة لإنتاج سلعة أو ت    وزیع منتجاتھ أو خدماتھ تحت العلامة التجاریة الت
ة     ة جغرافی ي منطق صریًا ف رافھ ح ت إش ھ وتح ا لتعلیمات از ووفقً انح الامتی ستخدمھا م ا أو ی ینتجھ
محددة ولفترة زمنیة محددة مع التزامھ بتقدیم المساعدة الفنیة، وذلك مقابل مادي أو الحصول على 

 .مزایا أو مصالح اقتصادیة
(2) R.KARKY, P.R., P.125.  
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ي         واد الت شار أو الم ذخائر         القابلة للانت لحة وال ارة الأس ق بتج ا یتعل ا، أو فیم شتق منھ ت
صورة مباشرة أو       والمعدات الحربیة والتجارة فى سلع ومواد    ا ب ارة فیھ تم التج أخرى ت

ات الحرب    باحتیاجاتھا أو   غیر مباشرة بغیة تزوید المؤسسات العسكریة        ى أوق اتخذت ف
اذ أى      أو الطوارئ الأخرى فى العلاقات الدولیة، كما یجوز        ضاء اتخ دول الأع ن ال لأى م

دة         م المتح اق الأم ب میث ا بموج سلام     إجراء فى سیاق القیام بالتزاماتھ ن وال صون الأم ل
   .)١()٣٧المادة (الدولیین 

  :بسو ـ أنواع الحماية للعلامة التجارية في اتفاقية التري

ادة     ضى        ) ٦١(نظمـت الم ة، وبمقت ة التجاری ة العلام ریبس حمای ة الت ن اتفاقی م
أحكام ھذه المادة ألزمت الاتفاقیة الدول الأعضاء بتطبیق الإجراءات والعقوبات الجنائیة    

ال   ي مج ال      ف ت الأفع ك إذا وقع دیًا، وذل دًا عم دت تقلی سجلة إذا قل ة الم ات التجاری العلام
اق تج   ى نط ة عل راءات      . ارىالمجرم ق الإج ة تطبی ازت الاتفاقی د أج ك فق ب ذل وبجان

شرط أن              ة ب ة الفكری وق الملكی الات حق ن مج الات أخرى م ى مج والعقوبات الجنائیة عل
  .یتخذ التعدي علیھا طابع العمد وأن یقع على نطاق تجارى

ین      ة، یتب بعد أن عرضنا لأھم الاتفاقیات المنظمة لأحكام حمایة العلامات التجاری
ة      لن ة للملكی ة العالمی ل المنظم ھ عم وم علی ذي یق اس ال ي الأس ات ھ ذه الاتفاقی ا أن ھ

و (الفكریة   نھج           )الویب شیید م ي ت ات، ف ذه الاتفاقی ام ھ ق أحك ي تطبی ي تحرص عل ، والت
د     ي لتوحی سیج الحقیق فھا الن صدارة بوص ز ال ت مرك ث احتل وعیة، حی د الموض القواع

  .)٢(في مجال العلامات التجاریةالقواعد القانونیة علي الصعید الوطني 

                                                             
  .١٤حسام الدین الصغیر، مرجع سابق، ص / د )١(

(2) L.RAMSEY, Free Speech and International Obligations to Protect 
Trademarks, See at, https://web.stanford.edu/dept/law/ipsc/pdf/ramsey-
lisa-ab.pdf, 3-4-2016. 
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ي            ة عل ولا یمكن لأحد أن ینكر أثر ھذه القواعد الموضوعیة ذات الطبیعة الدولی
د      وطني، وق انون ال ن الق زءًا م صبح ج ا ت صدیق علیھ رد الت ة، وبمج وانین الداخلی الق
دول     اتق ال ي ع ا عل ة التزامً ات التجاری ة للعلام ة المنظم دات الدولی ت المعاھ أوجب

د          الأعضا ضاء، فق دول الأع انوني لل ام الق ن النظ صدرًا م فھا م ء، بتطبیق قواعدھا بوص
تتعھد كل دولة طرف في ھذه ـ ١ "  علي أنھ١٨٨٣ من اتفاقیة باریس ٢٥نصت المادة 

ة          ذه الاتفاقی ق ھ ضمان تطبی ة ل راءات اللازم تورھا الإج ا لدس ذ، وفقً أن تتخ ة ب  .الاتفاقی
دم       ـ  ٢  ب، عن ھ یج ھ أن ضمامھا، أن      من المتفق علی صدیقھا أو ان ة ت ة وثیق ودع الدول ا ت

ا  ا، وفقً سمح لھ ع ی ي وض ون ف ة   تك ذه الاتفاقی ام ھ ضع أحك أن ت داخلي، ب شریعھا ال لت
  ".موضع التنفیذ

ھ  ٤١/١كما نصت اتفاقیة التریبس في المادة        ضاء    " علي أن دان الأع زم البل تلت
ا        صوص علیھ اذ المن راءات الإنف ا لإج تمال قوانینھ ضمان اش سـھیل   ب ذا الجزء لت ي ھ ف

ة،          ذه الاتفاقی ا ھ ي تغطیھ ة الت اتخـاذ تدابیر فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكیة الفكری
بما في ذلك الجزاءات السریعة لمنـع التعدیات والجزاءات التي تشكل رادعًا لأى تعدیات         

شرو   . أخرى ارة الم عة وتطبق ھذه بالأسلوب الذي یضمن تجنب إقامة حـواجز أمام التج
  ".ویوفر ضمانات ضد إساءة استعمالھا

ة        ال حمای ي مج دة ف د موح ت قواع د أرس ة ق دات الدولی ذه المعاھ م أن ھ ورغ
تھا،          ا ودراس العلامات التجاریة، إن ھذا لا ینفي أھمیة قواعد الإسناد، وضرورة وجودھ

وانین الوطن                د الق یلة لتوحی ة، ووس ة الوطنی دأ المعامل ة لمب ة  بوصفھا الترجمة الحقیقی ی
  .للدول الأعضاء في اتفاقیات حمایة العلامات التجاریة

ة     ات التجاری ة العلام ا لحمای د أساسً ة یع ة الوطنی دأ المعامل ا أن مب ح ھن   ونوض
ضمن       ھ ت ن خلال ا، فم ة دولیً سجیل العلام ة بت راءات الخاص سیر الإج ق تی ن طری ع

ة         ات التجاری ة العلام ة حمای ات التجاری ة للعلام ات الحاكم ة    الاتفاقی ي أي دول ة ف الأجنبی
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ة    ات الوطنی ین العلام ا وب ز بینھ ن التمیی وع م ع أي ن ضو، وتمن دأ  . ع ذا المب ا لھ فوفقً
ة       ا الحمای ب فیھ ضو یطل یتساوى رعایا الدول الأعضاء الأجانب مع مواطني أي دولة ع
انون         ا ق ات، وإجراءات یوفرھ للعلامة التجاریة، وما یترتب علي ھذا من حقوق والتزام

ي           بلد طلب  ة عل شروط المطبق لال الإجراءات وال ن خ ذا م  الحمایة، مع مراعاة أن یتم ھ
  .مواطني تلك الدولة

ب          انون الواج ق الق اس تطبی و أس ة ھ ة الوطنی دأ المعامل د أن مب ر أح ولا ینك
ة    ة لحمای ات المنظم ي الاتفاقی ا ف ب دوراً مھیمنً ة، فیلع ات التجاری ي العلام ق عل التطبی

ا یعرف        العلامات التجاریة ـ ك  ة أو م ب الحمای د طل انون بل ما سنري لاحقًا ـ في اختیار ق
ي              داء عل ھ الاعت تم فی ذي ی ة، وال بقانون دولة القاضي التي سجلت فیھا العلامة التجاری

  . العلامة التجاریة محل الحمایة

صدر   وعیة ذات الم د الموض ھ القواع ذي تلعب م ال دور المھ م ال ة ورغ ي النھای ف
ده ا ا أك دولي، وم د   ال ن قواع شود م دف المن ق الھ ي تحقی ا ف ن أھمیتھ دیث م ھ الح لفق

ي             صر الأجنب ات الخاصة ذات العن أن العلاق ي ش د ف ن  )١(الإسناد وھو توحید القواع ، وم
ا    بینھا العلامات التجاریة محل الدراسة، والتي لاقت اھتمامًا دولیًا في شأن حمایتھا ـ كم

 ـ وبحق ـ لم تنجح في تغطیة كافة المسائل المتعلقة بینا سابقًا ـ إلا أنھ یمكننا القول بأنھا
ي        دورھا ف بشأن حمایة العلامات التجاریة، وما زال المجال رحبًا لقواعد الإسناد للقیام ب
دخل              ستوجب ت ا ی ة، وھو م ات التجاری ي العلام شأن تحدید القانون الواجب التطبیق عل

  .تاليالمشرع الوطني، وھو الأمر الذي نعرض لھ في الفصل ال

  

                                                             
انون ال  / د )١( ابق، ص         ھشام علي صادق، الق ع س ة، مرج ة الدولی ود التجاری ي عق ق عل ب التطبی واج

٢٣.  
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  الفصل الثاني
  القانون الواجب التطبيق علي منازعات العلامات التجارية

  

  :تمهيد وتقسيم
ا              دمات، مم سلع والخ داول لل ي الت شھدت حركة التجارة تطورًا كبیرًا وسرعة ف

ابع    ة ذات ط ات التجاری بحت العلام ة، وأص ات التجاری ل بالعلام شار التعام ي انت أدي إل

الاً  ا مج ا جعلھ ي، مم ة   دول اولات الدولی م المح وانین، ورغ ازع الق شكلات تن صبًا لم  خ

ا،        ة بھ لتوحید القواعد المنظمة لھا، فإننا نجدھا عاجزة عن تنظیم شتي المسائل المتعلق

ة            صادیة وطبیع صالح الاقت رؤي والم تلاف ال انوني أن اخ ث ق ي باح ي عل كما أنھ لا یخف

ارة    المجتمعات وأنظمتھا الداخلیة تقف حائلاً دون ت   أن التج ي ش وحید القواعد الوطنیة ف

ض              سبیل لف ي ال ناد ھ د الإس ي قواع م تبق ن ث ة، وم ات التجاری ا العلام ا فیھ ة، بم الدولی

    .مشكلة تنازع القوانین

ة،              بغة دولی ة ذات س ة أجنبی ات التجاری ت العلام ي كان ولا تتنازع القوانین إلا مت

وافر أ   ة إلا بت ات التجاری ة العلام ق دولی ارین ولا تتحق د المعی صي أو  : ح ار الشخ المعی

ة،                 ات التجاری ة العلام ة لحمای ة المنظم ات الدولی ا الاتفاقی المعیار الإقلیمي الذین أقرتھم

ي       ار الإقلیم فقد وضعت ھذه الاتفاقیات ضوابط لتحقق كل من المعیارین، إذ یتحقق المعی

ستخدم الع        ز    وفقًا لمكان وجود المنشأة التجاریة أو الصناعیة التي ت ة لتمیی ة التجاری لام

شأ       د المن سمي ببل ا ی ب الآخر    .)١(بضائعھا أو منتجاتھا أو خدماتھا، وھو م ي الجان  وعل

                                                             
(1) P.MEINHADT, Conflict Avoidance in the Law of Patents and Trade-

Marks, Law and Contemporary Problems, Duke University, Summer 
1956, P.540.  



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

ة                سبة للعلام شأن بالن احب ال ان إقامة ص ي مك ستند إل ذي ی صي وال یوجد المعیار الشخ

  .)١(التجاریة أو جنسیتھ إذا لم یكن لھ منشأة في بلد طلب الحمایة

راد     ونؤكد ھنا أن لمالك ا       ي انف لعلامة التجاریة الأجنبیة الحق في استثمارھا عل

  . أو من خلال عقد من العقود، فالأصل أن وجود العلامة التجاریة مقترن باستثمارھا

ة،           ة التجاری ي العلام ق عل ب التطبی انون الواج ین الق ا ب رق ھن د أن نف ولاب

ي العلا          ي    والقانون الواجب التطبیق علي العقود المتصلة بالتصرف ف ة، وعل ة التجاری م

  :ھذا الأساس نقسم ھذا الفصل إلي مبحثین

  .القانون الواجب التطبیق علي العلامة التجاریة :المبحث الأول  

  .القانون الواجب التطبیق علي عقود العلامات التجاریة :المبحث الثاني  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
عبد الكریم محسن أبو دلو، تنازع القوانین في الملكیة الفكریة، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، / د )١(

  .١٥، ص ٢٠٠٤عمان، 



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

  المبحث الأول
  القانون الواجب التطبيق علي العلامة التجارية

  

    :تقسيمتمهيد و
ا            ة وفقً یتعین علینا قبل البحث عن القانون الواجب التطبیق علي العلامة التجاری

ناد دة الإس ة   )١(لقاع ة التجاری ة للعلام ة القانونی ین الطبیع ا أن نب ق علیھ ة التطبی  واجب

تص        )٢(بوصف كون بیان تكییفھا القانوني   ي المخ ق القاض ي طری ي ف  ھو الخطوة الأول

ي       في الوصول للقانون ا    ث إل ذا المبح سم ھ ا نق اس فإنن لواجب التطبیق، وعلي ھذا الأس

  :مطلبین

  .الطبیعة القانونیة للعلامات التجاریة :المطلب الأول  

  . منھج قواعد الإسناد والعلامات التجاریة:المطلب الثاني  

  

  

  
                                                             

ب    )١( قاعدة الإسناد ھي القاعدة التي یضعھا المشرع الوطني بھدف إرشاد القاضي إلي القانون الواج
ي إسناد     التطبیق علي المسألة محل النزاع المشتملة علي   دة ھ ذه القاع  العنصر الأجنبي، ومھمة ھ

 .الأمر إلي القانون الأكثر ملاءمة لحكم العلاقة من بین القوانین الأخرى المتنازعة
ة         )٢( د الطبیع ي لتحدی ا القاض وم بھ ي یق یقصد بالتكییف في القانون الدولي الخاص العملیة الأولیة الت

من      القانونیة للمسألة القانونیة المشتملة عل  ا ض دف إدراجھ ھ بھ ة علی ي العنصر الأجنبي المعروض
واحدة من الطوائف القانونیة المعروفة بغیة الوصول لقاعدة الإسناد وتطبیقھا للوصول إلي القانون 

 . الواجب التطبیق



 

 

 

 

 

 ٥٢٤

  المطلب الأول
  الطبيعة القانونية للعلامات التجارية

    

ول  ى للوص وة الأول حنا أن الخط ات  أوض ي العلام ق عل ب التطبی انون الواج  للق

ن            ة م ة التجاری ف العلام ة تكیی ي البدای ب ف التجاریة الأجنبیة وفقًا لقواعد الإسناد، یتطل

  . خلال بیان طبیعتھا القانونیة

  :الحق في العلامة التجارية حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية: ًأولا
ن      یرى أصحاب الاتجاه الأول أن حق صاحب العلامة       ھ م ى أن ف عل ة یكی التجاری

الحقوق اللصیقة بالشخصیة، وذلك على أساس أن العلامة ـ بوصفھا صنف من صنوف   

ون        ذلك تك ي ب ذي أراده، وھ شكل ال الملكیة الفكریة ـ ھي أفكار عبر عنھا صاحبھا في ال

صیتھ    ھ              . )١(جزء من شخ ا، ول سئول عنھ ده الم ة ھو وح احب العلام افة لكون ص بالإض

صار           وحده الحق ف   رى ان ذلك ی ر أو تعرضھ، وك دخل الغی تعمالھا دون ت سجیلھا واس ي ت

احب       وال ص ي أم داء عل د اعت ة لا یع ة التجاری ر للعلام د أو التزوی اه أن التقلی ذا الاتج ھ

  . )٢(العلامة، ولكن اعتداء علي شخصھ بوصفھ صاحبھا

، وقد تعرض  )٣(ویري جانب آخر من الفقھاء أن الحق في العلامة حق شخصي       

ھذا الرأي للنقد فلا یمكن التسلیم بكون الحق في العلامة حقًا شخصیًا، وذلك لعدم وجود         

                                                             
  .٥٤جلال وفاء محمدین، مرجع سابق، ص / د )١(
  .٢٨عبد الكریم محسن أبو دلو، مرجع سابق، ص / د )٢(
  .٢٨د الكریم محسن أبو دلو، مرجع سابق، ص عب/ د )٣(



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

علاقة بین شخصین كالذي یقتضیھ الحق الشخصي، فالحق في العلامة التجاریة إنما ھو 

  .)١(علاقة بین شخص، والعلامة التجاریة ذاتھا

ثانيا
ً

  :الحق في العلامة التجارية حق من الحقوق العينية: 
وق           ة ضمن الحق ة التجاری ي العلام ق ف اج الح ي إدم اء إل ن الفقھ ب م ب جان ذھ

ة     ق الملكی واع ح ن أن ا م فھا نوعً ة بوص ة    )٢(العینی ي أن ملكی رأي إل ذا ال تند ھ ، واس

ق            صاحبھا ح ول ل ي تخ لیة، فھ ة الأص وق العینی ل الحق ا مث ة مثلھ ات التجاری العلام

ي    ق العین ة، مع ملاحظة      التصرف في العلامة مثلھ مثل صاحب الح یاء المادی ي الأش  عل

فة  )٣(أن الحق في العلامة التجاریة ینصب علي شيء معنوي ولیس مادي   ، ولیس لھ ص

نوات، وإن         شر س ي ع س إل التأبید فالمشرع یحدد مدة ملكیتھا والتي تتراوح ما بین خم

ي       ق ف ود الح تغلالھا، إلا أن وج ي اس وق ف ة الحق ة كاف ي العلام ق ف صاحب الح ان ل ك

ا        الع ددة قانونً د مح لامة التجاریة واستمراره قرین بتسجیلھا وتجدید التسجیل في مواعی

  .)٤(بعد دفع الرسوم المقررة لذلك

ثالثا
ً

  :الحق في العلامة التجارية حق ذا طبيعة مزدوجة: 
ة              ات التجاری ا العلام ن بینھ یري جانب من الفقھاء أن حقوق الملكیة الفكریة وم

ع    ا یجم ا مزدوجً د حقً ة  تع ذه الطبیع صیة، وھ وق الشخ ة والحق وق العینی ین الحق ب
المزدوجة تجمع بین كون الحق المادي أي العیني یجعل لصاحب الحق السلطة المباشرة 

                                                             
ھالة مقداد أحمد الجلیلي، العلامة التجاریة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة  )١(

  .١٣، ص ١٩٩٧الموصل، 
  .٣٠٤، ص ١٩٧١محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د )٢(
ر د   علي خلاف ھذا،   )٣( ة،          /  انظ ة مقارن ة، دراس وم القانونی ة العل دخل لدراس ازي، الم ي حج د الح عب

  .٢٨٦، ص ١٩٧٠مطبوعات جامعة الكویت، جامعة الكویت، 
  .٢٦٥نوري حمد خاطر، مرجع سابق، ص / د )٤(



 

 

 

 

 

 ٥٢٦

ا،           صرف فیھ ق الت ھ ح ون ل ة، فیك علي الشيء الوارد علیھ الملكیة وھو العلامة التجاری
صاحبھ ال      ي ل صنف     واستغلالھا، بالإضافة إلي أن الحق الشخصي یعط سبة الم ي ن ق ف ح

ھ           راض علی زاع أو اعت ام أي ن ة لإبداعھ فیحول دون قی ة القانونی إلیھ، كما یوفر الحمای
  .)١(في نسبتھ إلیھ

رابعا
ً

  :الحق في العلامة التجارية حق ذا طبيعة خاصة: 
ي                   وق ھ ن حق ا م رد علیھ ا ی ة وم ات التجاری اه أن العلام ذه الاتج صار ھ یري أن

ة ستحدثة ذات طبیع وق م من   حق ا ض ن إدراجھ ستقل، ولا یمك انوني م ان ق ة وكی  خاص
ة   "وأن إطلاق عبارة . )٢(أنواع الحقوق المالیة التقلیدیة   ة الفكری وق الملكی ، مجرد  "حق

  .تسمیة مجازیة لحمایة صنوف الملكیة الفكریة ومن بینھا العلامات التجاریة

ذا لا  ومع إقرارنا بكون الحق في العلامة التجاریة حقًا ذا طبیعة خاص       ة، إلا أن ھ
یمنع أن المشرع الفرنسي قد استعمل لفظ الملكیة وبلفظ صریح عند الحدیث عن العلامة 

ادة          ي الم سي ف سجیل   ،)٣()L712-1(التجاریة في قانون الملكیة الفكریة الفرن ا أن ت  كم

                                                             
ھ    / د )١( عد رحاحل د س شر        & محم د للن ة، دار الحام ة الفكری ي الملكی دمات ف دي، مق اس الخال إین

  .٤٣، ص ٢٠١٢مان، الطبعة الأولي، والتوزیع، ع
  .٢٩محمد حسني عباس، مرجع سابق، ص / د )٢(
  :راجع النص بالفرنسیة )٣(

 Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992,"La propriété de la 
marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en 
copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de 
dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment 
renouvelable" Voir à, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT
000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279687, 2-3-2017. 



 

 

 

 

 

 ٥٢٧

ي  ) L713-1(العلامة التجاریة في ذات القانون وفقًا للمادة    یمنح مالكھا حق الملكیة عل
  .)١(علامة للأموال والخدمات التي وضعت العلامة علیھاال

ح              د وأن نوض ة لاب ة التجاری ة للعلام ة القانونی وقبل أن نترك الحدیث عن الطبیع

ھ،             ق علی ب التطبی انون الواج ق بالق ا یتعل ات فیم دة نظری أن التكییف قد ثار في شأنھ ع

  .ولكن ما یعنینا ھنا ھو موقف القانون المصري

ھ    ١٠دة فقد نصت الما  ي أن صري عل صري   " من القانون المدني الم انون الم الق

ازع             ضیة تتن ي ق ھو المرجع في تكییف العلاقات عندما یطلب تحدید نوع ھذه العلاقات ف

ا           ن بینھ ھ م ب تطبیق صري    ". فیھا القوانین، لمعرفة القانون الواج انون الم صد بالق ویق

ان ا       واء أك صدره س ان م ا ك ھ أیً ي مجمل انون ف ا الق ام   ھن رف أم الأحك شریع أم الع لت

ي للوصول        ف الأول و التكیی التكییف ھ القضائیة أم الفقھ، مع ملاحظة أن المقصود ھنا ب

ق          ب التطبی انون الواج ضع للق ذي یخ ق ال لقاعدة الإسناد دون التكییف الثانوي أو اللاح

  .الذي أشارت لھ قاعدة الإسناد والواجب التطبیق علي النزاع

لا   ي خ اول ف وف نح ازع     وس دة التن نھج قاع رض لم ة أن نع صفحات التالی ل ال

  .وأسسھ ودوره في تحدید القانون الواجب التطبیق علي العلامة التجاریة

  

                                                             
  :راجع )١(

Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992, "L'enregistrement de la 
marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour 
les produits et services qu'il a désignés". 
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  المطلب الثاني
  منهج قواعد الإسناد والعلامات التجارية

  

ات          ة العلام أن حمای ي ش وعیة ف د الموض سابق للقواع صل ال ي الف نا ف عرض

ت قانونً    ن الثاب ة، وم ا        التجاری ا طبقً صدیق علیھ راءات الت تیفاء إج رد اس ھ بمج ا أن

ة    ات الخاص ع الاتفاقی دث م ا ح و م ة، وھ دول الموقع ي ال ا ف ررة داخلیً راءات المق للإج

ن         ا م صدیق علیھ بالعلامات التجاریة ـ سابق الإشارة إلیھا ـ حیث استوفت إجراءات الت

ن ث    د جزءًا     قبل السلطة التشریعیة المصریة ـ كما بینا سابقًا ـ وم ذه القواع بحت ھ م أص

من القانون المصري، ولم یقف الأمر عند ھذا الحد فقد أصدر المشرع المصري القانون 

ن   ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢ انون م  المنظم لحمایة حقوق الملكیة الفكریة، ومع ذلك خلي ھذا الق

  . )١(أي قاعدة إسناد خاصة بالقانون الواجب التطبیق علي العلامات التجاریة الأجنبیة

صر                ي م ة ف ة الأجنبی ات التجاری ة العلام أن حمای ول ب ا الق بق یمكنن ووفقًا لما س

د         تستمد قواعدھا من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بتنظیم حمایة العلامات التجاریة وقواع

                                                             
ر       )١( ق المباش د ذات التطبی وعیة والقواع یري جانب من الفقھاء ـ وبحق ـ أن منھجي القواعد الموض

سألة    أو ما یعرف بقواعد البولیس یشتركان في كون    ) الضروري( وعیًا للم ا موض ھما یتضمنا تنظیمً
ة،          . محل النزاع  دخل الدول لازم ت ي ت د الت ك القواع ي تل ویقصد بالقواعد ذات التطبیق الضروري ھ

ة،        ة للجماع صادیة والاجتماعی ة والضروریة الاقت والتي ترمي إلي تحقیق وحمایة المصالح الحیوی
ي     والتي یترتب علي عدم احترامھا إھدار ما تبتغیھ الس  ق عل ة التطبی ون واجب یاسة التشریعیة، وتك

ع      ي، راج ابع دول ة أو ذات ط د   / د: كافة الروابط في مجال سریانھا أیًا كانت طبیعتھا وطنی د عب أحم
اص،       دولي الخ انون ال الكریم سلامھ، القواعد ذات التطبیق الضروري وقواعد القانون العام في الق

 .٧١، ص ١٩٨٥ولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأ



 

 

 

 

 

 ٥٢٩

م            ذي یحك ق ال ب التطبی انون الواج د الق ضروري لتحدی ق ال د التطبی ناد، وقواع الإس

  .  داخل مصرالعلامات التجاریة الأجنبیة

ة، وأوضحنا            ات التجاری شأن العلام ة ب ة الاتفاقی د الدولی وبعد أن عرضنا للقواع

ة،      خلوھا من قاعدة دولیة خاصة بتحدید القانون الواجب التطبیق علي العلامات التجاری

دة               ن قاع صري م شریع الم و الت ن خل صریة م ناد الم د الإس ھ قواع شفت عن ا ك وكذلك م

  .لتجاریة بصفة خاصة، وحقوق الملكیة الفكریة بصفة خاصةإسناد خاصة بالعلامات ا

ات               ي العلام ق عل ناد للتطبی د الإس رب قواع اء أن أق ن الفقھ ب م ري جان ولھذا ی

دني   ١٨فقد نصت المادة . التجاریة ھي تلك القاعدة الخاصة بالمنقولات   انون الم  من الق

ذا   ویسري بالنسبة إلى المنقول، قانون الج   "....المصري علي أنھ     ا ھ ھة التي یوجد فیھ

المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب علیھ كسب الحیازة أو الملكیة أو الحقوق العینیة       

دھا   ف     "الأخرى أو فق ا وص صدق علیھ ة لا ی ات التجاری إن العلام رأي ف ذا ال ا لھ ، فوفقً

ل                   ن قبی د م ة تع ات التجاری ادي فالعلام يء م ي ش رد عل ا لا ت ي  أنھ افة إل العقار، بالإض

ارت       . )١(لمنقولات المعنویة ا ذي أش ناد ال ابط الإس ومع ذلك فإننا نري صعوبة انطباق ض

ة                 ة التجاری ع للعلام راض موق ن افت لا یمك ا ـ ف ارة إلیھ ابق الإش ناد ـ س دة الإس ھ قاع ل

  . )٢(لصعوبة تحدید مكان وجودھا مادیًا

ادة    ھ       ٢٣وقد نصت الم ي أن صري عل دني الم انون الم ن الق ا  " م سري أحك م لا ت

دة             ي معاھ اص أو ف انون خ ي ق ك ف لاف ذل ى خ المواد السابقة إلا حیث لا یوجد نص عل

ة       "دولیة نافذة في مصر    د الدولی ي القواع ودة إل ي الع ، ھذه المادة تعني أنھ علي القاض

                                                             
  .٢٧عبد الكریم أبو دلو، مرجع سابق، ص / د )١(
صري،  / د )٢( د الم د ولی شریعات    محم ة للت ة مقارن اص؛ دراس دولي الخ انون ال رح الق ي ش وجیز ف ال

  .١٦٧، ص ٢٠١١العربیة والقانون الفرنسي، دار الثقافة والنشر والتوزیع، 



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

ا،            صدیق علیھ د الت داخلي بع المنظمة للعلامات التجاریة، والتي تعد جزءًا من القانون ال

د      بالإضافة لاستعانتھ با   ھ القواع لقوانین المقارنة في ھذا الصدد، وكذلك ما استقرت علی

ازع      د تن ق قواع العرفیة الدولیة في ھذا الشأن، وھو ما تستوجبھ الطبیعة الخاصة لتطبی

  . القوانین

ب             ذا المطل ي ھ نحاول أن نعرض ف ا س شریعي فإنن ولھذا وفي ظل ھذا الغیاب الت

  .نون الواجب التطبیق علي العلامات التجاریةللاتجاھات الفقھیة المختلفة في شأن القا

  :تطبيق قانون دولة التسجيل: ًأولا
یري أنصار ھذا الاتجاه أن القانون الواجب التطبیق علي العلامات التجاریة ھو   

ستوجب             ا ی وال، مم ع ضمن الأم ة تق ات التجاری ي أن العلام تنادًا إل قانون بلد الأصل اس

ناد الخاصة ب         دة الإس ھ        امتداد قاع م فإن ن ث ة، وم ولات معنوی فھا منق ا بوص الأموال إلیھ

ع    ة الموق انون دول ا ق ق علیھ ة      )١(ینطب انون دول و ق وم ھ ذا المفھ ا لھ ع وفقً ، والموق

  .التسجیل، بوصفھا قانون الدولة التي خرج منھا الكیان القانوني للعلامة التجاریة

في ظل العلامات ویري جانب آخر من الفقھاء أن المقصود بقانون دولة الأصل      

ي             ارق ف سجیل ھو الإجراء الف رة، فالت ة لأول م سجیل العلام ة ت التجاریة ھو قانون دول

ة، ف    ة القانونی انون    خروج العلامة التجاریة للنور، وتمتعھا بالحمای صاص لق ون الاخت یك

ة       ة التجاری ة العلام ي حال و ف رة وھ ري لأول م اج الفك ھ الإنت ر فی ذي ظھ د ال البل

سجیلھا ر      ب. )٢(ت سة غی ن المناف د م ي الح ة ھ ة التجاری ة العلام ي أن وظیف افة إل الإض

ن            ا م ة لھ وانین المنظم سجیلھا والق المشروعة بین المنشأت الاقتصادیة، ومن ثم فإن ت
                                                             

 .٥٣٠، ص ١٩٦٩ دار النھضة العربیة، القاھرة، جابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانین،/ د )١(
ف، د   )٢( صي للمؤل انون الشخ ا للق صاص فیھ ل الاخت بعض جع انون ا / ال داودي، الق ب ال دوغال لي ل

 ٠ ١٨٠، ص١٩٩٨الخاص الأردني ، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 
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ضروري،      ق ال د التطبی دخل ضمن    القوانین المتعلقة بأمن التجارة وتعد من قواع ث ت حی

د ق         ذا یع ة، ولھ صادي للدول وانین ذات     النظام العام الاقت ن الق ة م ات التجاری انون العلام

انون     )١ (التطبیق المباشر الذي یمس أمن الدولة      رتبط بق ور م ا للن ، ومن ثم فإن خروجھ

ة                ،)٢(دولة التسجیل  سجیل العلام ب ت م توج اریس ل ة ب أن اتفاقی ا ب ھ ھن ن التنوی  ولابد م

  ).٦المادة(التجاریة لتتمتع بالحمایة 

شریع التونسي فلم یعالج القانون الواجب التطبیق علي وقد أخذ بھذا الاتجاه الت    

نص           سجیل، ف د الت انون بل سجل لق ال الم ضع الم العلامة التجاریة بنص خاص إلا أنھ أخ

صل  ھ     ٥٩الف ي أن سیة عل اص التون دولي الخ انون ال ة الق ن مجل ول  " م ضع المنق یخ

ع  ..."المسجل أو المرسم لقانون الدولة التي سجل بھا     ابق م شرع   ، وھو یتط ف الم  موق

  . )٣(الروماني والمشرع الألماني والمشرع الیاباني

م  ي رق انون البحرین ص الق د ن سنة ٦وق ي ٢٠١٥ ل وانین ف ازع الق اص بتن  الخ

یسري على " علي أنھ ٢٧/١المسائل المدنیة والتجاریة ذات العنصر الأجنبي في مادتھ    

وفیر ال     وب ت ة المطل انون الدول ة ق ة والفنی ة الأدبی ة   الملكی ى الملكی ا، وعل ة فیھ حمای

ت       ان كان ا، ف الصناعیة بما فیھا الوسائل التجاریة الممیزة قانون الدولة التي سجلت فیھ

                                                             
قات الخاصة ذات الطابع محمد عبد االله محمد المؤید، منھج القواعد الموضوعیة في تنظیم العلا     / د )١(

محمد ولید المصري، / ، د١٢، ص ١٩٩٨الدولي، دراسة تأصیلیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
 .١٦٩مرجع سابق، ص 

أحمد عبد الكریم سلامھ، القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، / د )٢(
 .٩٤٣بدون سنة نشر، ص 

(3) P.TORREMANS, Intellectual Property and The Eu Rules On Private 
International Law: Match Or Mismatch, See at,  
http://eprints.nottingham.ac.uk/3604/1/pdf_chapter_18.pdf, 3-5-2017. 
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ق        مسجلة في اكثر من دولة و كان من بینھا مملكة البحرین، فان القانون الواجب التطبی

  ". ھو القانون البحریني

انون               ق ق ي تطبی سجیل حاسمًا    وقد نص القانون البحریني صراحةً عل ة الت دول

ي              ھ ف اة أن ع مراع ة، م ة التجاری ي العلام ق عل ب التطبی أي جدل في شأن القانون الواج

ة                   ون الأولوی دولي یك سجیل ال ة الت ي حال ا ف ة كم ن دول ر م ي أكث ة ف حالة تسجیل العلام

  .للقانون البحریني في حالة كون دولة البحرین من بین دول التسجیل

ثانيا
ً

  :ستعمالقانون دولة الا: 
لعة               تج أو س ز من ة ھو تمیی یري جانب من الفقھاء أن الغایة من العلامة التجاری

ان            شروع أو الكی شأة أو الم ا المن ع فیھ ي یق ة الت انون الدول إن ق ذا ف ة، ولھ أو خدم

الاقتصادي الذي یستعمل العلامة لتمییز منتجھ أو خدمتھ عن غیرھا ھو القانون الواجب 

صادیة           ، علي اعتبار  )١(التطبیق شأة الاقت ا بالمن ا وثیقً رتبط ارتباطً  أن العلامة التجاریة ت

التي تستعملھا، مما یحقق نوعًا من التوحید في شأن القانون الواجب التطبیق علي كافة 

ستخدمة    سة م ا المؤس ي تبرمھ ود الت ة، والعق ة التجاری ة بالعلام املات المتعلق المع

  .العلامة

ة    ویقوم ھذا الرأي علي منح الاختص      تعمال العلام اص التشریعي لقانون دولة اس

ـا            ـتعملت فیھ ـي اس ـة الت انون الدول التجاریة، بمعنـى أن القـانون الواجب التطبیق ھو ق

، أي قـانون الدولـة التي یوجد بھا المشروع الذي تتصـل )٢(العلامـة التجاریـة لأول مـرة

                                                             
 .٥٦عبد الكریم محسن أبو دلو، مرجع سابق، ص / د )١(
 .٩٤٣ الدولي الخاص، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ، القانون/ د )٢(
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ـره    ـن غی ـزه ع ـي  ذل ، بـھ العلامـة التجاریـة والتي تـمی ـق ف ة    ـك أن الح ة التجاری العلام

  .)١(یستمد من الأسبقیة في استعمالھا للدلالة على مشروع معین

ن              دة، ولك ة واح ي دول ستعمل ف ة ت ة التجاری ولا تقوم مشكلة ھنا إذا كانت العلام

ذه        ي ھ الصعوبة تثور في حالة ما اذا كانت العلامة التجاریة تستعمل في أكثر من دولة ف

ار  ة یخت ة   الحال ة التجاری ة للعلام صرفات القانونی ضاع الت اء إخ ن الفقھ اه م ذا الاتج ھ

رة  تعمال لأول م انون الاس ة  . لق یلة لحمای ر وس ة تعتب ي أن العلام رأي إل ذا ال ستند ھ وی

سة    صور مناف ن ت ث لا یمك شروعة، حی ر الم سة غی ن المناف احبھا م ة ص سھا وحمای نف

بط       .بدون استعمال د وض ة تحدی ن أھمی ا تكم ن ھن ون      وم ى نك تعمال حت ل اس اریخ لك  الت

  .)٢(على درایة بمعرفة الاستعمال الأول

شریعات       بغتھا الت ي أس ة الت ة القانونی ي أن الحمای ذلك إل رأي ك ذا ال ستند ھ وی

یلة                   فھا وس ل بوص ا ب ا ذھنیً ا إنتاجً ي كونھ ستند إل ة لا ی ات التجاری ي العلام الوطنیة عل

دلیل عل   شروعة، وال ر الم سة غی ب المناف رد   لتجن ا بمج ق فیھ ت الح ھ لا یثب ك أن ي ذل

تم           ا ی ادة م الابتكار أو الإیداع، بل الأولویة في استعمالھا، واستمرار ھذا الاستعمال، وع

ا          تعملت فیھ ي اس ة الت استخدام العلامة من قبل منشأة، ولھذا عد موقع العلامة في الدول

ذ    كما یضیف ھذا الرأي حجة  . )٣(العلامة من قبل المنشأة لأول مرة      ي أن الأخ  أخري وھ
                                                             

ھشام علي صادق، تنازع القوانین، دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعیة المقررة / د )١(
 ، ص ١٩٩٣في التشریع المصري، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثالثة، 

(2) A Guide for Business, Trademarks Basics,  International Trademark 
Association, Powerful Network Powerful Brands, See at, 
http://www.inta.org/Media/Documents/2012_TMBasicsBusiness.pdf, 2-
3-2017. 

اب،             / د )٣( ة للكت ة المصریة العام اني، الھیئ زء الث اص، الج دولي الخ انون ال د االله، الق دین عب ز ال ع
 .٤٠٥، ص ١٩٨٦الطبعة التاسعة، 
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بقانون دولة الاستعمال الأول للعلامة یضمن وحدة القانون الواجب التطبیق حینما توجد       

  .مشروعات منافسة في أكثر من دولة تستعمل ذات العلامة التجاریة

سجیل              رر لت ف أو المق الأثر الكاش وقد أخذ بھذا الاتجاه التشریعات التي تعترف ب

أن م  ة، وب ة التجاری شریعات     العلام ذه الت ین ھ ن ب تعمال، وم ت بالاس ة تثب ة العلام لكی

  .)١(التشریع البلجیكي والتشریع السویسري والتشریع الھولندي والتشریع الأمریكي

م    من  ٥٨كما نصت المادة     ویتي رق سنة  ٥القانون الك ات   ١٩٦١ ل یم العلاق  بتنظ

ي   صر الأجنب ة ذات العن ام  القانونی صادر ع ھ  ١٩٦٠ال ي أن سري ع" عل راءات  ی ى ب ل

انون     اري ق م التج ة، والاس ات التجاری صناعیة والعلام اذج ال وم والنم راع والرس الاخت

ا وذج       . موقعھ م والنم ع الرس ا، وموق ذي منحھ د ال راع البل راءة الاخت ع ب ر موق ویعتب

تغلال،            شأة الاس د من ة بل الصناعي البلد الذي أودع أو سجل فیھ، وموقع العلامة التجاری

م التج  ع الاس اري وموق ل التج سي للمح ز الرئی د المرك انون  ". اري بل ون الق ذا یك وبھ

 .الكویتي قد نص صراحةً علي أن القانون الواجب التطبیق ھو قانون دولة الاستعمال

ثالثا
ً

  :تطبيق قانون دولة طلب الحماية: 
د         ھ القواع ي انتھجت یأتي ھذا الاتجاه متسقًا مع سیطرة مبدأ المعاملة الوطنیة الت

ھ      الموضوعی ده الفق ة في شأن حمایة العلامات التجاریة علي الصعید الدولي، وھو ما أك

  .)٢(الحدیث في ھذا الشأن

ا      ن أھمھ انون      : ویرتكن ھذا الرأي لعدة حجج م ة أو ق ب الحمای د طل انون بل أن ق
صادي                الأمن الاقت ا ب ة لتعلقھ ات التجاری م العلام سب لحك انون الأن و الق ي ھ دولة القاض

                                                             
(1) P.MEINHADT, P.R., P.547. 

  .١٠١٨أحمد عبد الكریم سلامھ، القواعد ذات التطبیق الضروري، مرجع سابق، ص / د )٢(
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ي        للدولة، بالإضا  د إل ي لا یمت ابع إقلیم ھ ط فة إلي أن القانون الحاكم للعلامات التجاریة ل
ي     ا ف الخارج، بالإضافة إلي أن للعلامات التجاریة طابع عالمي یتعذر معھ تمركزھا مكانیً
د               د توج ي ق دول الت وانین ال مقر مادي واعتباره مقرًا لھا، فعالمیتھا یفترض معھ تعدد ق

انون دول         ل ق ا یجع ق     فیھا، مم د التطبی سب عن ة ھو الأن اه    )١(ة الحمای ذا الاتج أتي ھ ، وی
د           ن القواع د م ة تع ات التجاری متفقًا مع الرأي القائل بأن القواعد المنظمة لحمایة العلام

  .ذات التطبیق المباشر

ي      في النھایة یمكننا القول بأن القانون المصري یعد أنسب القوانین للتطبیق عل
ة الأجنبی  ات التجاری د    العلام ي انعق صري، مت ضاء الم ام الق شأنھا أم ازع ب ة المتن

ة     الاختصاص لھ، إذ یطبقھ القاضي الوطني دون تفرقة بین علامة تجاریة وطنیة وعلام
صعب      ن ال ل م ة یجع ة الأجنبی ة التجاری ة للعلام ة الخاص ة، إلا أن الطبیع ة أجنبی تجاری

ا أن           ین علین م یتع ن ث ا، وم تي جوانبھ ق    حكمھا بقانون واحد في ش اق تطبی  نعرض لنط
ك            د ذل ین بع م نب ة ث قانون العلامات التجاریة المصري باعتباره قانون دولة طلب الحمای

  .المسائل التي تخرج من نطاقھ

رابعا
ً

نطاق تطبيق قانون العلامات التجارية المصري بوصفه قانون بلـد طلـب : 
  :الحماية

ة  لابد وأن نؤكد في البدایة أن النظام القانوني المصري ل       حمایة العلامات التجاری
انون       ي الق ة ف ة المتمثل د القانونی ن القواع ة م ا لمجموع د نتاجً سنة ٨٢یع ، ٢٠٠٢ ل

بالإضافة إلي مجموعة القواعد الموضوعیة ذات الأصل الدولي والتي تتسم بأنھا قواعد    
ي                صاص للقاض د الاخت ي عق ة مت ة الأجنبی ات التجاری م العلام ذات تطبیق ضروري تحك

  .دون النظر لكون مالك العلامة مصري أم أجنبيالمصري، 

                                                             
  .٦٣عبد الكریم أبو دلو، مرجع سابق، ص / د )١(
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ن         ة، وم ة الأجنبی سائل المرتبطة بالعلام ویطبق القانون المصري علي معظم الم
  .أھمھا نشوء الحق في العلامة التجاریة، وانقضائھا

  :ـ نشوء الحق في العلامة التجارية الأجنبية١
ور     ن الأم ا م ة وزوالھ ة التجاری ي العلام ق ف شوء الح د ن ت  یع درج تح ي تن الت

ي    ق ف صري الح ة الم ة الفكری انون الملكی م ق د نظ ة، وق ب الحمای د طل انون بل د ق قواع

ة  " علي أنھ ٦٣، فقد نصت المادة ١١٦ حتي ٦٣العلامة في المواد من    العلامة التجاری

صوص الأسماء          ى وجھ الخ ھي كل ما یمیز منتجًا سلعة أو خدمة عن غیره، وتشمل عل

وز،        المتخذة شكلاً ممیزً   ام والرسوم، والرم ا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرق

وان       وعناوین المحال والدمغات، والأختام والتصاویر، والنقوش البارزة، ومجموعة الأل

ستخدم أو          ت ت ذه العناصر إذا كان ن ھ یط م التي تتخذ شكلا خاصًا وممیزًا، وكذلك أي خل

ل           ات عم ز منتج ي تمیی ا ف تغلال     یراد أن تستخدم إم ي، أو اس تغلال زراع ناعي أو اس ص

ات أو             صدر المنتج ى م ة عل ا لدلال ضاعة، وإم ة ب الغابات أو لمستخرجات الأرض، أو أی

ة              ى تأدی ة عل ا للدلال ضیرھا وإم ة تح البضائع أو نوعھا أو مرتبتھا أو ضمانھا أو طریق

دمات ن الخ ة م ا ، خدم ة مم ة التجاری ون العلام ین أن تك وال یتع ع الأح ى جمی درك وف  ی

  ".بالبصر

ادة               صت الم م ن ة، ث ة التجاری صود بالعلام سابقة المق ادة ال  ٦٥وقد أوضحت الم

ھ     لال               "علي أن تعمالھا خ ك باس رن ذل ى اقت ا مت ا لھ ة مالكً سجیل العلام ام بت ن ق ر م یعتب

ق       ره، ویح ت لغی تعمال كان الخمس السنوات التالیة للتسجیل، ما لم یثبت أن أولویة الاس

لال           لمن كان أسبق إل    سجیل خ بطلان الت ن ب ن سجلت باسمھ الطع ى استعمال العلامة مم

أي      د ب الخمس سنوات المذكورة ومع ذلك یجوز الطعن ببطلان تسجیل العلامة دون التقی

  ".مدة متى اقترن التسجیل بسوء النیة
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ي            ل ف ة تتمث ة مادی ن واقع شأ م ة ین ة التجاری ي العلام یعني ھذا أن كسب الحق ف

دي    تعمال الج دمات     الاس ضائع أو الخ ز الب ي تمیی ستمر ف اه     )١(والم ذا الاتج ال لھ د م ، وق

تعمال          ة بمجرد الاس الأنظمة القانونیة الأنجلو سكسونیة فقد رتبت حقوقًا لصاحب العلام

ة                 ترالیة والكندی ة والأس ة والأمریكی ة الإنجلیزی ة القانونی ي الأنظم ال ف  أو )٢(كما ھو الح

د الإجرا       ذي یع سجیل ال ق الت ة        عن طری وت ملكی انون لثب ھ الق ذي نص علی شكلي ال ء ال

و                دول الأنجل ي ال ة ف سجیل العلام أن ت الشخص للعلامة، ولكن ھذا لا یحول دون القول ب

  .سكسونیة یمنحھا حقوقًا أكثر

ة             ة التجاری ا للعلام شخص مالكً د ال ووفقًا للنص السابق من القانون المصري یع

ا      ، واقترن ذلك باستعمالھ   متي قام بتسجیلھا   سجیل، م ة للت ا خلال الخمس السنوات التالی

اري   وقد أوكل القانون . لم یثبت أن أولویة الاستعمال كانت لغیره  سجیل التج لمصلحة الت

  .سلطة القیام بتسجیل العلامات التجاریة في السجل الخاص بھذه العلامات

ة           ة التجاری سجیل العلام د ت بق یع ا س ر     )٣(وفي ضوء م صري أث انون الم ي الق  ف

ك          م ضت تل إن م انون، ف قرر للحق في ملكیة تلك العلامة في نھایة مدة محددة حددھا الق

                                                             
  .٨٤٩مصطفي كمال طھ، مرجع سابق، ص / د )١(

(2) A Guide for Business, Trademarks Basics,  International Trademark 
Association, Powerful Network Powerful Brands, See at, 
http://www.inta.org/Media/Documents/2012_TMBasicsBusiness.pdf, 2-
3-2017. 

ا          )٣( نص علیھ ددة ی راءات مح ي إج سیر ف ة لل ة النھائی ا النتیج ة بأنھ ة التجاری سجیل العلام رف ت یع
ر    القانون ابتداءً من تقدیم الطلب   ي والآخ دھما داخل حتي إصدار شھادة بھ، وللتسجیل مفھومان أح

ر               یس الأث سجیل ول راءات الت ھ إج ذي تخضع ل انوني ال ام الق دولي، وأساس التفرقة یكمن في النظ
داخلي فیخضع         المترتب علیھ، فالتسجیل الدولي یتم بموجب نظام مدرید، أما التسجیل الوطني أو ال

  .١٦اخل الدولة، ماھر فوزي حمدان، مرجع سابق، ص للأحكام القانونیة الساریة د



 

 

 

 

 

 ٥٣٨

شئًا            سجیل من ون الت أنھا، یك ي ش راض أو منازعة ف نوات دون اعت المدة وھي خمس س

ة                  ة العلام ي ملكی ق ف اس للح تعمال أس بقیة الاس اء أس ع بق د  . )١(للحق في العلامة، م وق

صریة ع     نقض الم ة ال ضاء محكم تقر ق رد      اس ى مج ستند إل ة لا ی ي الملكی ق ف ي أن الح ل

د           ق ولی ذا الح ة، إذ أن ھ ة العلام ي ملكی ا ف ھ حقً شئ بذات سجیل لا ین ل إن الت سجیل ب الت

دعى           ن ی ضھا لم ق یجوز دح ذا الح ى ھ ة عل استعمال العلامة ولا یقوم التسجیل إلا قرین

ستمرة          صفة م تعملت ب د اس ون ق ة إلا أن تك تعمال العلام ي اس بقیتھ ف نوات   أس س س  خم

  .)٢(على الأقل من تاریخ التسجیل دون أن ترفع بشأنھا دعوى حكم بصحتھا

ة          سجیل علام ي ت ویلاحظ أنھ إذا اعترض مستعمل علامة تجاریة أجنبیة عل

سجیل                    ذا الت أن ھ ن ش ھ م رًا لأن سجلة نظ ن م م تك و ل صر، ول ي م مشابھة لعلامتھ ف

ق عل       صري یطب انون الم انون     تضلیل المستھلكین، فإن الق فھ ق زاع، بوص ذا الن ي ھ

صاص                  ن اخت نقض م ة ال ھ محكم ا أقرت ع م ا م ذا متفقً أتي ھ ة، وی ب الحمای دولة طل

ي            سجیلھا ف راد ت ة الم ة التجاری ة العلام ق بملكی ة تتعل المحاكم المصریة بكل منازع

رفض،          القبول أو ال ة ب أن المعارض ي ش سجیل ف رار إدارة الت ار لق صر دون الانتظ م

ي   وقصر اختصاص ھیئ  سجیلھا عل ة التسجیل علي مدي قیام الاعتراض علي قبول ت

ھ  ن عدم ة م باب جدی رًا    . )٣(أس ي نظ ة القاض انون دول ق ق رارًا بتطبی ي إق ا یعن مم

  .لاتساقھ المباشر مع قواعد حمایة العلامة التجاریة المراد تسجیلھا

ة    ات التجاری سجیل العلام ي ت ب عل انوني المترت ر الق ة الأث رًا لأھمی ونظ

ھ          وات تثمار، فإن ناعة الاس ا وص صالھ بالنظام الاقتصادي للدولة والأمن الصناعي بھ

                                                             
  .١٣٠صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص / د )١(
  .٥٣٥ قضائیة، ص ٢٩، المكتب الفني، ١٩٦٤/ ٩/٤، الجلسة ٤١٣محكمة النقض، الطعن رقم  )٢(
  .٥٣٥ قضائیة، ص ٢٩، المكتب الفني، ١٩٦٤/ ٩/٤، الجلسة ٤١٣محكمة النقض، الطعن رقم  )٣(
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صري،       انون الم ام الق ا لأحك لا یتصور أن یتم تسجیل علامة أجنبیة في مصر إلا وفقً

ا                ة، فلھ ار للدول ھ احتك ي حقیقت و ف فتسجیل العلامة التجاریة الأجنبیة داخل مصر ھ

ذا     أن تمنح من تشاء احتكارات علي إقلیم     تم ھ ي، ولا ی شریعھا الإقلیم ھا في نطاق ت

رار             ن ق صة م ات المخت صدره الجھ ا ت ذا، وم إلا من خلال الجھة الوطنیة المكلفة بھ

سیادة     ق ب ر متعل و أم ة ھ سجلات الوطنی ي ال ة ف ة الأجنبی ة التجاری سجیل العلام بت

ضروري و           ق ال د التطبی ن قواع شأنھا م ة ب د القانونی د القواع م تع ن ث ة، وم لا الدول

سجیل،  )١(مجال ھنا إلا لتطبیق التشریع الوطني  ، ویمتد الأمر إلي أسباب انقضاء الت

ي          ة القاض انون دول عة لق ھ خاض ق وزوال حیث أن جمیع الأمور المتعلقة بنشوء الح

  ).قانون دولة طلب الحمایة(

و       صر ھ ي م یبقي أن نؤكد ھنا علي أن تسجیل العلامات التجاریة الأجنبیة ف

ب  ن طل ارة ع وي،    عب ي أو معن خص طبیع وز لأي ش صر، ویج ي م ة إل د الحمای  لم

صت       د ن ة فق سجیل العلام ا لت صة طلبً ة المخت ي الجھ وء إل ي اللج صري أو أجنب م

ھ         ٦٦المادة   ي أن صري عل ام     " من قانون الملكیة الفكریة الم لال بأحك دم الإخ ع ع م

خص             ل ش ون لك ة یك صر العربی ي أو  الاتفاقیات الدولیة النافذة في جمھوریة م طبیع

شاط          ز ن ذون مرك ون أو یتخ ذین ینتم ب ال ن الأجان صریین أو م ن الم اري م اعتب

ة         حقیقي وفعال لھم في احدى الدول أو الكیانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمی

صلحة             ى م دم إل ي التق ق ف ل الح ة المث ة معامل صر العربی أو التي تعامل جمھوریة م

ام         التسجیل في جمھوریة مصر العربیة و      ا لأحك وق طبقً ن حق ك م ى ذل ب عل ا یترت م

ة     ة تجاری سجیل علام ضاء      .ھذا القانون بطلب ت دول الأع ع ال و جمی ستفید مواطن  وی

ا أي    في منظمة التجارة العالمیة من أي میزة أو أفضلیة أو امتیاز أو حصانة یمنحھ

                                                             
  .٦٣عبد الكریم محسن أبو دلو، مرجع سابق، ص / د )١(
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اب        ا  قانون آخر لرعایا أي دولة فیما یتعلق بالحقوق المنصوص علیھا في ھذا الب م

ن    ة م صانة نابع ضلیة أو الح زة أو الأف ذه المی ن ھ م تك ساعدة      :ل ات الم  أ ـ اتفاقی

ة       صبغة العام وانین ذات ال اذ الق ات إنف ضائیة أو اتفاقی ة    .الق ات المتعلق  ب ـ الاتفاقی

  ".١٩٩٥بحقوق حمایة الملكیة الفكریة والتي أصبحت ساریة قبل أول ینایر سنة 

 تسجیل العلامة التجاریة وفقًا للقانون المصري ویمكننا القول بأنھ بتوافر شروط  

ا للإجراءات                 صة وفقً ة المخت دم للجھ ا التق ق فیھ صاحب الح ون ل ابقًا ـ یك ا س ا بین ـ كم

وعلینا أن نبین ھنا أن التسجیل الدولي للعلامة التجاریة كفل لأي صاحب       . المقررة لذلك 

ب    علامة أن یتقدم لأي مكتب خاص بالعلامات في أي دولة عضو         د بطل ة مدری  في اتفاقی

ي أي دول       ھ ف سجیل علامت ب بت دیم طل ع تق وطني م ا ال ا لقانونھ ھ وفقً سجیل علامت لت

أعضاء أخري من خلال تقدیم الأوراق والرسوم المقررة لذلك، ویراعي ھنا أن التسجیل     

د           ا یؤك ذا، وھو م في بقیة الدول الأعضاء یخضع لقانونھا الوطني والقواعد المقررة لھ

ي          علي خ  ة ف ة تجاری سجیل علام ة، فت ب الحمای ة طل انون دول ة لق ضوع العلامة التجاری

  . مصر لا یحول دون رفض تسجیلھا في دولة عضو أخري والعكس صحیح

ادة       صت الم ھ        ٧٥كما ن ي أن صري عل ة الم ة الفكری انون الملكی ن ق إذا أودع " م

لتجارة العالمیة أو طلب تسجیل علامة في احدى الدول أو الكیانات الأعضاء في منظمة ا      

ھ               ت إلی ن أل ب أو لم دم الطل از لمق ل ج ة المث ة معامل صر العربی ة م ي تعامل جمھوری الت

ة       ي جمھوری صلحة ف حقوقھ ـ خلال الستة الأشھر التالیة تقدیم الطلب ـ أن یتقدم إلى الم

شملھا     مصر العربیة بطلب مماثل یتعلق بذات العلامة وینصب على ذات المنتجات التي ی

انون                 الطل ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ اع المن شروط والأوض ا لل ھ وفقً ك كل سابق وذل ب ال

  .ولائحتھ التنفیذیة
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د    ي البل ب الأول ف دیم الطل اریخ تق ة بت د الأولوی ي تحدی د ف ة یعت ذه الحال ى ھ وف

  ".الأجنبي

ادة          ا للم ھ وفقً داع       ٦/١ولابد وأن نبین ھنا أن إن شروط إی اریس ف ة ب ن اتفاقی  م

ة  سجیل العلام اد،        وت ن دول الاتح ة م ل دول ي ك وطني ف شریع ال ضع للت ة یخ  التجاری

داع          دد شروط إی ذي یح ا ھو ال ة فیھ سجیل العلام راد ت ي ی ة الت وطني للدول انون ال فالق

سجیلھا راءات ت ة وإج رفض  . العلام اد أن ت ن دول الاتح ة م وز لأي دول ك لا یج ع ذل وم

اد بمعرف         ن دول الاتح ة م ي أي دول اد أو    تسجیل علامة مودعة ف ا دول الاتح د رعای ة أح

تبطل تسجیلھا استنادًا إلى عدم إیداع العلامة أو تسجیلھا أو تجدیدھا في بلد المنشأ، فلو 

ق        ب لاح أودعت شركة سویسریة طلبًا لتسجیل علامة تجاریة في إیطالیا، ثم تقدمت بطل

صر  لتسجیل ذات العلامة التجاریة في مصر، فلا یجوز رفض طلب تسجیل العلامة ف      ي م

ي      سجلھا ف م ت ة أو ل سجیل العلام ا لت ودع طلبً م ت سریة ل شركة السوی ى أن ال تنادًا إل اس

  .سویسرا

  :ـ انقضاء الحق في العلامة التجارية٢
ي        ة ف تعمال، وأن الملكی شأ بالاس ة ین ة التجاری ي العلام ق ف ابقًا أن الح ا س بین

إن       ك ف ع ذل د، وم دم التجدی سجیل أو ع دم الت ضي بع ـأنھا لا تنق ة   ش ي العلام ق ف  الح

  :التجاریة قد ینقضي وفقًا لقانون الملكیة الفكریة المصري في الحالات الآتیة

  :أ ـ الشطب الإرادي

ا شطب         صة طالبً ة المخت فقد یتقدم مالك العلامة طواعیة وبإرادتھ المنفردة للجھ

  .)١(العلامة لأي سبب یراه مناسبًا ھو أو من یقوم مقامھ قانونًا

                                                             
  .٢٣٩صلاح زین الدین مرجع سابق، ص / د  )١(
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  :كميب ـ الشطب الح

ي أن         ٩٠نصت المادة      صري عل ة الم ة الفكری انون الملكی ن ق ة   " م دة الحمای م

ب        ى طل ة عل دد مماثل دة أو لم د لم نوات وتمت شر س ة ع سجیل العلام ى ت ة عل المترتب

ستحق           داد الرسم الم ل س ة مقاب صاحبھا في كل مرة خلال السنة الأخیرة من مدة الحمای

   .على طلب التسجیل لأول مرة

ب           ویجوز بعد    احبھا بطل دم ص تة شھور أن یتق اوز س ا لا یج دة بم ك الم فوات تل

تجدید مدة الحمایة وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفیذیة 

  ".ةلھذا القانون بما لا یجاوز خمسمائة جنیة وإلا قامت المصلحة بشطب العلام

ب الشأن بتجدیدھا خلال السنة یعني ھذا أنھ یتم شطب العلامة متي لم یقم صاح    

ر               اج الأم ة لا یحت ذه الحال ل ھ ي مث ة، وف ررة للحمای الأخیرة من مدة العشر سنوات المق

  .إلي حكم قضائي أو قرار إداري، وھو ما یعرف بالشطب الحكمي

  :ج ـ الشطب القضائي

صة    "  من قانون الملكیة الفكریة علي أنھ  ٩١نصت المادة    ة المخت یجوز للمحكم

اذ    بناءً   ب النف على طلب كل ذي شأن أن تقضى بشطب تسجیل العلامة بحكم قضائي واج

ة            صفة جدی ستعمل ب م ت ا ل دره   –إذا ثبت لدیھا أنھ رر تق نوات    – دون مب س س دة خم  لم

  ". ةمتتالی

ادة   ا للم ي     ٦/٣ووفقً ة الت ر العلام صناعیة تعتب ة ال اریس للملكی ة ب ن اتفاقی  م

ي دول        سجلت وفقَا للقانون في إحدى دول الا  ي سجلت ف ات الت ن العلام ستقلة ع اد م تح

الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ، فإذا لم یجدد تسجیل العلامة أو أبطلت في دولة 

ي           من الدول التي سجلت فیھا، فلا یعنى ذلك أن تفقد العلامة الحمایة أو یبطل تسجیلھا ف

  .یة الخاصة بالعلامة فى كل دولةالدول الأخرى، ویعرف ھذا المبدأ بمبدأ استقلال الحما
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خامسا
ً

  :استبعاد القانون الواجب التطبيق: 
س        د انعك ة، ق ة التجاری ي العلام یتعین علینا أن نبین أن الطبیعة الخاصة للحق ف

ب      ي الجان علي القانون الواجب التطبیق فھي لیست صورة تقلیدیة للحق في الملكیة، فف

ق         ة تتعل ا       الأدبي تنصب علي عناصر معنوی ي جانبیھ ذلك سواء ف سویق، وك صر الت بعن

ضوعھا         ستوجب خ ا ی ة، مم المادي أم المعنوي فھي تنصب علي الأمن الاقتصادي للدول

  . )١(لقانون بلد الحمایة

ة           ة التجاری ي العلام ق عل یستوجب ھذا الأمر التفرقة بین القانون الواجب التطبی

ب ال   د طل سجلة ببل ر الم ة غی ة التجاری سجلة والعلام ب الم انون الواج ذلك الق ة وك حمای

دي         . التطبیق علي التصرف ذاتھ    ة م د الحمای انون بل فیحكم القانون المصري باعتباره ق

ادة    . قابلیة العلامة المسجلة في مصر للتصرف فیھا     صت الم د ن انون   ٨٧فق ن الق  ٨٢ م

سنة  ھ ٢٠٠٢ل ي أن ا أو    " عل ي علیھ ق عین ر أي ح ة أو تقری ة العلام ل ملكی وز نق یج

د   الحجز   ا للقواع ك وفقً تغلال وذل شروع الاس اري أو م ل التج ن المح تقلالاً ع ا اس علیھ

  ".والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ھذا القانون

ي           ا عل صرف فیھ ي الت ق ف ة الح صاحب العلام ون ل سابق یك نص ال ا لل ووفقً

ضع              سجلة یخ ر الم ة غی انون  استقلال، مع مراعاة أن مدي قابلیة التصرف في العلام لق

ن         . )٢(بلد طلب الحمایة   ا م سجلة إسوة بغیرھ ر الم فتخضع العلامة التجاریة الأجنبیة غی

دي                م م ذي یحك انون ال د الق أن تحدی ي ش المنقولات ف ة ب ناد المتعلق دة الإس الأموال لقاع

ا    صرف فیھ ة الت ادة      . قابلی ھ الم صت علی ا ن اة م ع مراع ك م ة   ٦٨وذل انون الملكی ن ق  م

ي     صري ف ة الم ھ      الفكری ي أن صت عل ث ن شھورة، حی ة الم أن العلام صاحب  "ش ون ل یك
                                                             

(1) P.MEINHADT, P.R., P.547,  
 .٢٧٥عبد الكریم محسن أبو دلو، مرجع سابق، ص / د )٢(
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ة            ع بالحمای ق التمت ة ح صر العربی ة م ي جمھوری ا وف شھورة عالمی العلامة التجاریة الم

ة         صر العربی ة م ي جمھوری سجل ف م ت و ل انون ول ذا الق ي ھ ررة ف ى  . المق ب عل ویج

ة لعلا        ة مطابق سجیل علام ب لت شھورة   المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسھا أي طل ة م م

یتضمن استخدام العلامة لتمییز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشھورة 

شھورة               ة الم احب العلام ن ص دمًا م ن مق م یك ا ل دم     .في تمییزھا، م م المتق سري الحك وی

ة       ستخدم العلام ي ت ات الت على طلبات التسجیل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتج

ي        المشھورة في تم   ضاء ف یزھا إذا كانت العلامة المشھورة مسجلة في إحدى الدول الأع

ى         ة عل تخدام العلام ان اس ة وك صر العربی ة م ي جمھوری ة وف ارة العالمی ة التج منظم

لھ              اد بوجود ص ى الاعتق ر عل ل الغی أنھ أن یحم ن ش ة م المنتجات غیر المنتجات المماثل

ؤ   ات وأن ی ك المنتج شھورة وتل ة الم احب العلام ین ص اق  ب ى الح تخدام إل ذه الاس دى ھ

  ".ضرر بصاحب العلامة المشھورة

ي         وارد عل صرف ال ي الت ق عل ب التطبی انون الواج رض للق ا أن نع ي ھن ویبق

ذي            انون ال العلامة التجاریة الأجنبیة سواء أكانت مسجلة أم لا، وھنا یكون الخضوع للق

أن ھ      ي ش ناد ف دة الإس ھ قاع صرف تعین ة      . ذا الت صفحات التالی ي ال رض ف ذا نع ولھ

انون       ن الق دیث ع للتصرفات التي ترد علي العلامات التجاریة الأجنبیة ثم نعقب ھذا بالح

  .الواجب التطبیق علي التصرفات التي ترد علي العلامات التجاریة الأجنبیة

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

  المبحث الثاني
  يةالقانون الواجب التطبيق علي عقود العلامات التجار

  

  :تمهيد وتقسيم

تغلالھا    ي اس ق ف ة الح ة التجاری ك العلام د أن لمال د وأن نؤك ة لاب ي البدای ف

ت           ي أحاط ة الت والاستثمار فیھا، ومع تطور التجارة الدولیة وما عرف بثورة المعلوماتی

ن        ة م بكافة الأنشطة الاقتصادیة في شتي بقاع الأرض، تطورت وظیفة العلامات التجاری

ا أد رد كونھ ستوي    مج سلعة وم ودة ال ضمان ج ي أداة ل ة إل سلعة أو الخدم ز ال اة لتمیی

ھ      ٢١الخدمة، وقد نصت المادة     ي أن ریبس عل ة الت ن اتفاقی ضاء    " م دان الأع یجوز للبل

ھ           م أن ى أن یفھ ا عل تحدید شروط الترخیص باستخدام العلامات التجاریة أو التنازل عنھ

تخدام العلا       ة        غیر مسموح بالترخیص الإلزامي باس صاحب العلام أن ل ة، وب ات التجاری م

ة               ا العلام ي إلیھ ي تنتم شأة الت ـل المن دون نق ع أو ب ر م ا للغی ازل عنھ ق التن التجاریة ح

  ".التجاریة إلى صاحب العلامة الجدید

صرف       ة الت احب العلام ق ص ن ح بح م د أص سابقة فق ادة ال نص الم ا ل   ووفقً

اري، وھو ذات م        شروع التج ن الم صري     فیھا علي استقلال ع شرع الم ھ الم ار علی   ا س

ادة    صت الم د ن ھ    ٨٧فق ي أن ة عل ة الفكری انون الملكی ن ق ة  " م ة العلام ل ملكی وز نق   یج

اري   ل التج ن المح تقلالاً ع ا اس ز علیھ ا أو الحج ي علیھ ق عین ر أي ح   أو تقری

ة      ة التنفیذی ددھا اللائح ي تح راءات الت د والإج ا للقواع ك وفقً تغلال وذل شروع الاس   أو م

  ".لقانونھذا ا



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ین       ا ب رق ھن ة، ونف ات التجاری تغلال العلام ي لاس ق الحقیق ود الطری د العق وتع

  .العقود الناقلة لملكیة العلامات التجاریة الأجنبیة والعقود غیر الناقلة لملكیتھا

  :وعلي ھذا الأساس نقسم ھذا المبحث لمطلبین

  .أنواع العقود المتصلة بالعلامات التجاریة :المطلب الأول

  .القانون الواجب التطبیق علي العقود المتصلة بالعلامات التجاریة :طلب الثانيالم

 

  المطلب الأول
  أنواع العقود المتصلة بالعلامات التجارية

ة            ات التجاری ة العلام ل ملكی ي تنق ود الت ین العق ا ب رق ھن ا أن نف ین علین یتع
  .الأجنبیة لصاحبھا الأصليالأجنبیة، وتلك العقود التي تبقي علي ملكیة العلامة التجاریة 

  :العقود الناقلة لملكية العلامات التجارية الأجنبية: ًأولا
ة                  ة التجاری ة العلام ل ملكی ود لنق رام عق ة إب ة الأجنبی یحق لمالك العلامة التجاری
ا                 ھ بھ رف ل ھ المعت ن ملكیت ازل ع ع التن د البی ي عق كعقد البیع والرھن، فلمالك العلامة ف

التخلي             ، وال )١(علي العلامة  ة أو ب ق الھب ن طری ون ع د یك ة، ق تنازل عن العلامة التجاری
عن ملكیتھا كأن یكتشف مالكھا أن مالكًا آخر لھ الأولویة بملكیتھا، فیتنازل عنھا لصالح      

وقد یكون التنازل بطریقة غیر رضائیة كأن . )٢(ذلك المالك الجدید منعًا لمنازعات بشأنھا
  . لكھا، فیقوم الدائن ببیعھا بغیة استیفاء حقھیتم الحجز علیھا من قبل دائن ما

                                                             
(1) G.BACHER, Trademark Law Aspects of Distribution Contracts, See at, 

http://www.szecskay.hu/dynamic/publications/bacher_distribution_and
_tm_rights__2011.pdf, 2-5-2016. 

(2) G.BACHER, P.R., P.3. 
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ثانيا
ً

  :العقود غير الناقلة لملكية العلامات التجارية الأجنبية: 
ة           یقصد بھذه العقود، تلك التي یكون محلھا لا یرتب انتقال ملكیة العلامة التجاری

  . ریةبل یبقي مالكھا حائزًا لھا كعقد الترخیص باستعمالھا، وعقد رھن العلامة التجا

ك    ین مال ي ب اق خط رم اتف ة یب ة التجاری تعمال العلام رخیص باس د الت ا لعق فوفقً

صًا              ان شخ ھ سواء أك ة وھو المرخص وشخص آخر وھو المرخص ل ة التجاری العلام

طبیعیًا أم معنویًا علي أن یستعمل المرخص لھ العلامة التجاریة علي كل أو بعض السلع         

ك   دد، وذل غ مح ل مبل دمات مقاب ا أو الخ ا أو قانونً ددة اتفاقً دة مح لال م رخیص . خ والت

تعمالھا     ره اس ة لغی احب العلام ول ص ضاه یخ د بمقت و عق ة ھ ة التجاری تعمال العلام باس

دد              غ مح ل مبل ك مقاب نعھ، وذل ن ص خلال مدة معینة فیضع العلامة على سلعة أو منتج م

  .مع بقاء المرخص محتفظًا بملكیة العلامة

ة التجاریة بشكل ملحوظ، فلم یعد الترخیص یقتصر في  وقد تطور استخدام العلام   

رن           تعمالھا یقت رخیص باس بح الت ل أص سب، ب ة فح تعمال العلام كثیر من العقود على اس

رخیص        .  know-howبنقل المعرفة الفنیة  ود الت ن عق ر م شكل الأخی ذا ال وقد عرف ھ

الم  ن دول الع ر م ى كثی ل إل م انتق ة، ث دة الأمریكی ات المتح ى الولای د ف سمي عق ت م  تح

شایز  م     franchiseالفرن تعمال الاس رخیص باس ى الت شایز عل د الفرن د عق ، ویعتم

شف للمرخص          ث یك ا حی ل تكنولوجی والعلامة التجاریة، ویتضمن العقد ـ في الغالب ـ نق

  . (1)الأسرار الصناعیة اللازمة لإنتاج السلعة المرخص لھ بھا

                                                             
اھرة،       / د )١( حسام عبد الغني الصغیر، الترخیص باستعمال العلامة التجاریة، دار النھضة العربیة، الق

  .  وما بعدھا٦١، ص ١٩٩٣



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ح منتجاتھ في السوق باستعمال ویقوم عقد الفرنشایز علي حق المرخص في طر 

ن الأسرار              تفادتھ م ن اس اسم المرخص وعلامتھ التجاریة فیستفید من شھرتھا فضلاً ع

شمل       دمھا المرخص وت ي یق الصناعیة والمعلومات الفنیة والتكنولوجیا والمساعدات الت

ة     ات المالی ن المعلوم ضلاً ع ة ف ات الفنی ات والمعلوم ادات والإعلان دریب والإرش الت

  . لتسویقیةوا

ھ           ستأثر ب ث ی ة، حی ة التجاری وقد یكون عقد الترخیص احتكاریًا باستعمال العلام

شخص                 رخیص ل د ت رم عق ة أن یب ك العلام ي مال ع عل م یمتن ن ث ده، وم المرخص لھ وح

تئثاري،    رخیص الاس د الت رف بعق ا یع و م ر، وھ ن   آخ ر م راف أكث د الأط ان لأح  وإذا ك

قصـودة بھـذه المبـادئ ھـي المؤسسة الأوثق صلة مؤسسـة واحـدة، فـإن المؤسسـة الم 

  .بالعقد وقت إبرامھ

ت ذات     و ي بات ستحدثة والت وعات الم ن الموض ة م ة التجاری ن العلام ر رھ یعتب

ة                    ي ظل القیم ة ف ن الأھمی الغ م ب ب ى جان ة ھو عل ة التجاری رھن العلام ة، ف أھمیة بالغ

ا   بیل المث ى س ة، وعل ة التجاری ة للعلام ة المرتفع ة  المالی ة التجاری ة العلام ت قیم ل بلغ

ة     ٧٫٧٤٣ ما یقرب من  ٢٠١٧لطیران الإمارات عام     ي علام فھا أغل ون دولار بوص  ملی

  .)١(Brand Financeتجاریة في الشرق الأوسط وفقًا لما ورد بتقریر 

ضاه           ویمكن تعریف   زم بمقت ائي یلت اق رض ھ اتف ة بأن ة التجاری ن العلام د رھ عق

د        مالك العلامة التجاریة بج    ذا العق ب ھ عل علامتھ التجاریة محل ضمان لدین علیھ، ویرت

ضاء     د اقت ادیین عن دائنین الع ائر ال ي س ھ عل دم ب ا یتق ا تبعیً ا عینیً رتھن حقً دائن الم لل

                                                             
  :وقیة للعلامات التجاریة علي الصعید العالمي، راجعلمزید من التفصیل حول القیمة الس )١(

http://brandirectory.com/league_tables/table/middle-east-50-2016, 3-7-
2017. 
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ق           ، و )١(دینھ ھ ح ھ ل ا یخول ل م ع بك ة ویتمت یحتفظ المدین الراھن بملكیة العلامة التجاری

  .لتصرفالملكیة من سلطات الاستعمال والاستغلال وا

ل                  ود نق ود كعق ن العق ر م ن عناصر الكثی صرًا م وقد تكون العلامات التجاریة عن
ستقلة           اج دراسة م ذي یحت التكنولوجیا وعقود الوكالات التجاریة وغیرھا، وھو الأمر ال
ك ـ     فیما یتعلق بالأنماط المختلفة لعقود العلامات التجاریة ـ وھي لیست محل لدراستنا تل

ل    وإنھ لیحدونا الأمل   ن قب  في أن تكون محل لدراسات قانونیة متخصصة في المستقبل م
ود              ن العق ر م اس الكثی ق ـ أس فھا ـ وبح اري بوص انون التج ال الق ي مج المتخصصین ف

  .التجاریة الحدیثة

ة       وق الخاص ال الحق ول دون انتق ا یح د م ھ لا یوج ین أن ا أن نب ا ھن ین علین ویتع
ب       بالعلامة التجاریة الأجنبیة بالوصیة والإ     انون الواج ن الق ث ع رث، وھنا لا مجال للبح

  .التطبیق إلا من خلال قواعد الإسناد الخاصة بالوصیة والإرث

ن أن     ي یمك حاولنا في خلال الصفحات القلیلة الماضیة أن نعرض لأھم العقود الت
ة              ود الدولی ا لرسم صورة واضحة حول العق ة من ي محاول ة ف ة التجاری ترد علي العلام

ن      التي قد تتص   ث ع ل بھا، والتي قد یثار النزاع بشأنھا، والتي توجب علي القاضي البح
ا      ق علیھ ق            . القانون الواجب التطبی ب التطبی انون الواج و الق ا ھ م الآن م سؤال المھ وال

  .علي المنازعات المتعلقة بعقود ترد علي العلامات التجاریة؟
                                                             

  :لمزید من التفصیل حول عقد الترخیص بالعلامات التجاریة، راجع )١(
ة           ات التجاری ة بالعلام ات المتعلق اع بالمعلوم ر، الانتف رخیص    السید كنعان الأحم ود الت راض عق لأغ

ث                  ارة والبح ال والتج ادة الأعم ل ری ن أج صناعیة م ة ال ن الملكی ة ع و الوطنی والامتیاز، ندوة الویب
ارة   ) الویبو(والتطویر نظمتھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة       صاد والتج بالتعاون مع وزارة الاقت

  :منشور علي موقع المنظمة، ٢٠٠٤ مایو ١٢ و١١وغرفة التجارة الدولیة السوریة دمشق، 
www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_dam_04/wipo_ip_dam_04 8.doc, 7-8-
2016. 
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  المطلب الثاني
  ة بالعلامات التجاريةالقانون الواجب التطبيق علي العقود المتصل

ي        واردة عل ة ال یتعین علینا أن نبین ھنا أن محل دراستنا ھي تلك العقود الدولی

تنا  اق دراس ن نط رج ع ة تخ العقود الداخلی ة، ف ات التجاری ي . العلام ح ف د أن نوض ولاب

ین أولاً     ا ـ إلا إذا تب  البدایة أن القاضي لا یستطیع إعمال قاعدة الإسناد ـ كما سنري لاحقً

ا        ل م ق ـ أن ك اء ـ وبح أنھ بصدد عقد من العقود، وعلى ھذا النحو یري جانب من الفقھ

ى      ا إل یتعلق بفكرة انعقاد العقد یعتبر في القانون المصري مسألة تكییف أولى یرجع فیھ

ف    ي التكیی ة ف دة العام ا للقاع ي طبقً انون القاض د   . )١(ق ي قواع ر ف تلاف الأم رًا لاخ ونظ

د ال ي تحدی ناد ف ذا    الإس ل ھ ة مث راف وغیب اق الأط ین اتف ا ب ق م ب التطبی انون الواج ق

رین     الاتفاق، فلابد    ین أم رق ب اق       : أن نف ي ضوء اتف ق عل ب التطبی انون الواج الأول الق

  .الأطراف، والثاني القانون الواجب التطبیق في غیبة اتفاق الأطراف

  :القانون الواجب التطبيق علي ضوء اتفاق الأطراف: ًأولا
ي                یعد مبد  ذي ألق ضاءً وال ا وق ا فقھً ستقر علیھ ادئ الم ن المب لطان الإرادة م أ س

ة  شریعات الوطنی تي الت ي ش ھ عل اي   )٢(بظلال ؤتمر لاھ ادئ م ھ مب دت علی ا أك و م ، وھ

ادئ   ٢٠١٥ ن المب ة م اص مجموع دولي الخ انون ال اي للق ؤتمر لاھ در م د أص ، فق

انون    الاسترشادیة للدول بغیة تعزیز مبدأ سلطان الإرادة وحریة      ار الق ي اختی  الأطراف ف
                                                             

ص          / د )١( ة المن ة جامع اص، مطبع دولي الخ انون ال ، ص ٢٠٠٨ورة، المنصورة،  عصام القصبي، الق
٢٧٤.  

د    )٢( ویرجع ظھور مبدأ خضوع العقد للقانون المختار إلى الحضارات القدیمة، مثل مصر القدیمة، فبع
ة      راف إن     احتلال الإغریق لمصر القدیمة، ثار تنازع بین القوانین الفرعونی ان الأط ة، وك والإغریقی

ق            ي تطبی ة یعن ة الفرعونی وني  اختاروا تحریر العقد باللغ انون الفرع ة     .  الق ره باللغ م تحری ا إذا ت أم
  .الإغریقیة یعني تطبیق القانون الإغریقي
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ق ب التطبی م    . )١(الواج ة الأم ا لجن د أقرتھ المي فق ام ع ادئ باھتم ذه المب ت ھ د حظی وق

دولي     اري ال انون التج دة للق سترال "المتح ستخدم   )٢("الأون أن ت ة ب ت اللجن ، وأوص

  .المحاكم الوطنیة وھیئات التحكیم ھذه القواعد عند الاقتضاء

ال       ولا نكون مبالغین إن قلن     ي مج رئیس ف دأ ال لطان الإرادة ھو المب ا أن مبدأ س

ي             ول الأساس ي المع ر إرادة الأطراف ھ ناد تعتب د الإس العقود الدولیة، فعلى صعید قواع

د     . لتحدید القانون الواجب التطبیق    وتقوم فكرة قانون الإرادة على الاعتراف لطرفي العق

ى      ق عل ب التطبی انون واج ار الق د واختی ي تحدی الحق ف دولي ب د ال ار   و.العق د اختی یع

دأ         ق لمب ة تطبی لطان الإرادة الأطراف لقانون محدد بمثاب دفع الأطراف     . س دأ ی ذا المب وھ

ي      ب ف لاختیار القانون الملائم الذي یتفق ورغباتھم وتوقعاتھم ویحقق لھم الأمان المتطل

                                                             
اي         )١( ؤتمر لاھ ادئ م ي مب ا عل ذا      ٢٠١٥وسوف نقصر دراستنا ھن ي ھ ادئ ف دث المب فھا أح ، بوص

ازع                 د تن عید قواع ي ص ا عل ا وداخلیً ا دولیً ستقر علیھ ادئ الم ن المب دأ م ذا المب الصدد، وباعتبار ھ
 .قوانینال

ـاص        )٢( دولي الخ انون ال اي للق ؤتمر لاھ دائم لم بُ ال ھ المكت ـاي "وجَّ ـؤتمر لاھ م  " م ة الأم ى لجن إل
ـد  ٢٠١٥ أبریل ١٠المتحدة للقانون التجاري الدولي  رسـالة بتـاریخ          طلـب فیھـا أن تنظـر في تأیی

ة      ـاد "مبـادئ اختیـار القانون المنطبق على العقود التجاریة الدولی ـاي مب ـب   ". ئ لاھ ـق المكت وأرف
ادئ         ذه المب ة ھ رت اللجن د أق ـاي، وق ـادئ لاھ سـیة لمب ـة والفرن صـیغتین الإنكلیزی ـھ ال ـدائم بطلب ال
حرصًا منھا علي تعزیـز اسـتقلالیة الأطـراف في المعاملات التجاریة الدولیة وضمان تطبیق القانون 

ن ف       ـاق ممك حة   الذي تختاره تلك الأطراف على أوسـع نط دود واض ار ح ـذا    . ي إط ار ھ ن اعتب ویمك
ي                  ـراف ف ـتقلالیة الأط ـدأ اس ى مب ضـاً إل ستند أی ي ت ـة الت الھـدف مكمِّـلاً لصـكوك الأونسترال القائم

ـوذجي   )١٩٨٠فیینـا، (المعـاملات الدولیـة مثـل اتفاقیـة الأمـم المتحـدة       سترال النم ، وقـانون الأون
 وحرصًا علـى الاتسـاق مع ھـذین الصـكین ،٢٠٠٦معتمدة في عـام   وتعدیلاتھ ال ) ١٩٨٥(للتحكـیم  

ي            ل المعن ـق العام ـات الفری ي اجتماع ـب ف وغیرھمـا مـن النصـوص، شـاركت الأمانـة بصـفة مراق
اي       ؤتمر لاھ ابع لم ة الت ة الدولی ن التفصیل،    .باختیار القانون المنطبق على العقود التجاری د م  لمزی

  :انظر علي الإنترنت
https://assets.hcch.net/docs/4679993d-5c7b-48d0-adc9-21095ff5c32f.pdf, 3-
5-2016. 
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ة     . المعاملات الدولیة  د القانونی انون أو القواع ار الق م   ویستطیع الأطراف اختی ي تحك  الت

ع        ھمنازعاتھم المحتملة منذ إبرام العقد وحتى انت   انون م ذا الق دیل ھ م تع ھ، ویجوز لھ ائ

ا           شأ صحیحًا وفقً ذي ن د ال ال العق ى إبط ر إل ذا التغیی ؤدي ھ ر، وألا ی وق الغی رام حق احت

اره    م اختی ذي ت انون ال ذا التغی )١(سبقًامللق صود بھ ون المق ى  ی، وألا یك ل عل ر التحای

سابق   القواعد   انون ال ي الق دده      ،القانونیة الآمرة ف ذي ح ق ال ب التطبی انون الواج  أو الق

  .)٢(المشرع عند سكوت الإرادة عن الاختیار

م            انون الملائ ار الق ة اختی راف حری ان للأط ھ إذا ك درك أن ا أن ن ین علین ویتع

قانون  فإن المستقر في التجارة الدولیة ھو أن حریة أطراف العقد في اختیار ال      ،لعقودھم

ر           ام عب ام الع المذكور لیست مطلقة، وإنما ھي مقیدة بقواعد النظام العام الدولي أو النظ

ودون الدخول في جدل فقھي فإن الراجح ھو أن على الأطراف التقید بما یعرف   . الحدود

ي المعنى الحقیق دولي ب ام ال ام الع ا ،بالنظ ي تقرھ رة الت د الآم ة القواع فھ مجموع  بوص

  .)٣(لمتحضرة، أي التي تشكل قاسمًا مشتركًا بین أكبر عدد ممكن من الدولأكثریة الأمم ا

وة         رم الرش ي تح د الت ى القواع ذا المعن دولي بھ ام ال ام الع ل النظ ن قب د م ویع

س     ة غ د مواجھ شروعة، وقواع ر الم راث   یوالعمولات غی ة الت وانین حمای وال، وق ل الأم

ة ة البیئ د حمای ساني، وقواع ن القوا، الإن ا م ة  وغیرھ شتركًا لكاف ارًا م د إط ي تع د الت ع
                                                             

ادق،      / د )١( ى ص ة         ھشام عل ارة الدولی ود التج ي عق ق عل ب التطبی انون الواج ابق  ،الق ع س ، ص  مرج
٤٧٧.  

ة ا          / د )٢( اھرة، الطبع ة، الق دولي، دار النھضة العربی د ال انون العق لامھ، ق ي،  أحمد عبد الكریم س لأول
  .١٨١، ص٢٠٠١

  :انظر )٣(
THARA(R.), Ordre Public et Arbitrage International en Droit du 
Commerce International, Master 1, 1re année, Droit des activités de 
l'entreprise, Université Lumière Lyon 2, 2005-2006, P.202. 
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دي      ،)١(التشریعات الوطنیة  وازن العق  كذلك المبادئ الحاكمة لاتفاقات الاستثمار كمبدأ الت

  . وغیرھا،وحسن النیة

شكل  دولي     وت ام ال ام الع رف بالنظ ا یع د م ذه القواع ي   و ،ھ ى القاض ین عل یتع

ك القواع       ة أن تل ا بحج انون یخالفھ تبعاد أي ق ا، واس ن    احترامھ ر ع ادئ تعب د والمب

 ولاشك أن ھذه المبادئ والأصول تعلو على المصالح     ،لمجتمع الإنساني  ل المصالح العلیا 

 على القاضي بجانب ھذا الالتزام وبالطبع.  ولا تقوى ھذه الأخیرة على مخالفتھا،الفردیة

   .احترام القواعد المتعلقة بالنظام العام في دولتھ من باب أولي

ي      وقد نصت التشریع  ة الأطراف ف دأ حری ى مب ات المقارنة والاتفاقات الدولیة عل

دھم       شریع         . تحدید القانون الواجب التطبیق على عق د الت ھ قواع صت علی ا ن وھو ذات م

ادئ               ن المب ق م ب التطبی انون الواج ار الق ي اختی ة الأطراف ف دأ حری د مب المصري، فیع

ادة     صت الم د ن صري فق انون الم ي الق ستقرة ف ن الق ١٩الم ھ   م ي أن دني عل انون الم

شترك   " وطن الم ا الم د فیھ ي یوج ة الت انون الدول ة، ق ات التعاقدی ى الالتزام سري عل ی

د             ا العق م فیھ ي ت ة الت انون الدول . للمتعاقدین إذا اتحدا موطنًا، فإن اختلفا موطنًا سرى ق

راد تط        ذي یُ ا آخر ھو ال ھ ھذا ما لم یتفق المتعاقدان أو یتبیّن من الظروف أن قانونً . بیق

ذا                -٢ أن ھ ي ش ت ف ي أبرم ود الت ى العق  على أن قانون موقع العقار ھو الذي یسري عل

  . "العقار

ي ضوء                ل عل سابقة، جرى العم ادة ال ام الم ل بأحك ل العم ھ قب ع أن ویكشف الواق

أحكام المحاكم المختلطة على تبني مبدأ قانون الإرادة، وذلك في حالة وجود نص صریح 

                                                             
(1) RACINE(J.), L'Arbitrage Commercial International et L'Ordre Public, 

L.G.D.J., Paris, 1999, P. 28. 
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ار   اص باختی د خ ي العق ھ ف ذي یحكم انون ال الإرادة   . )١( الق صري ب شرع الم د الم واعت

  .الصریحة والضمنیة للأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد

ویمكن للقاضي بیان إرادة الأطراف من خلال نصھم الصریح على ھذا في العقد،     

ب التطب       انون الواج ار الق ي    وإذا لم یعلن المتعاقدان عن نیتھما في اختی ى القاض ق، فعل ی

ومن الظروف التي تكشف . أن یكشف عن إرادتھم الضمنیة من ظروف العقد وملابساتھ      

صاص         ى اخت صھم عل ة، كن ة معین انون دول عن إرادة الأطراف الضمنیة في الخضوع لق

  .)٢( محاكم ھذه الدولة بالمنازعات المتصلة بالعقد أو لغة تحریر العقد أو مكان تنفیذه

انون            والسؤال المھم    ار الق ي اختی ن إرادة الأطراف ف شف ع الآن حول كیفیة الك

  .الواجب التطبیق علي عقود العلامات التجاریة

ادة   صت الم ھ     ١٩ن ى أن صري عل دني الم انون الم ن الق ى  ) ١"( م سرى عل ی

الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التي یوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین إذا اتحدا     

إن   ا ف ق         موطنً م یتف ا ل ذا م د ھ ا العق م فیھ ي ت ة الت انون الدول ري ق ا س ا موطنً اختلف

ھ  راد تطبیق ذي ی و ال ر ھ ا آخ روف أن قانونً ن الظ ین م دان أو یتب ى أن ) ٢. (المتعاق عل

  ".قانون موقع العقار ھو الذي یسري على العقود التي أبرمت في شأن ھذا العقار

د    وقد ساوى المشرع المصري بین الإرادة الصریح   ي تحدی ضمنیة ف ة والإرادة ال

ن إرادة         شف ع د للك روف العق ل ظ ى مجم تناد إل ي الاس یمكن للقاض انون الإرادة، ف ق

                                                             
عز الدین عبد االله، / راجع أحكام وقرارات محكمة الاستئناف المختلطة المعروضة بمؤلف أستاذنا د )١(

  . وما بعدھا٣٢٧ص، مرجع سابق
(2) A.ZALESIŃSKA, Civil contracts in Finnish legal systems with special 

consideration of electronic contracts, See at, 
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/32206/0017.pdf, 2-3-2012. 
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ي           اراتي ف شرع الإم ھ الم سق ذات ى الن ار عل الأطراف الضمنیة في اختیار قانون ما، وس

ادة  ام  ١٩/١الم ي ع صادر ف ة ال املات المدنی انون المع ن ق شرع ١٩٨٥ م ذلك الم ، وك

ري ادة الجزائ ي الم ام  ١٨ ف صادر ع دني ال انون الم ن الق صل ٢٠٠٧ م ن ٦٢، والف  م

  . ١٩٩٩مجلة القانون الدولي الخاص التونسي الصادرة عام 

ام           ا لع ة روم ت اتفاقی انون       ١٩٨٠وقد كرس ار الق ي اختی ة الأطراف ف دأ حری  مب

ام              ن أحك ستفاد م ود، وی ك دون قی ة، وذل ات التعاقدی ى الالتزام ق عل ذه  الواجب التطبی ھ

الاتفاقیة أن صاحب العلامة التجاریة یمكنھ إدراج شرط یتعلق بتطبیق قانون بلده ضمن   

انون        ق الق ع تطبی ة لمن ة التجاری صل بالعلام د المت ي العق ررة ف ة المق شروط العقدی ال

  .)١(الأجنبي لدولة استخدام العلامة

انون الإرادة، وتت   ن ق لاء ع شف بج صریحة تك ي أن الإرادة ال لاف ف ق ولا خ حق

انون       ھ الق دد فی دھم یح ي عق رط ف د ش راف العق لال إدراج أط ن خ صریحة م الإرادة ال

ار          ى اختی د عل الواجب التطبیق على علیھ، ولا یعیب قانون الإرادة أن یتفق أطراف العق

زاع      شوب الن القانون الواجب التطبیق لحظة إبرام العقد أو في مرحلة لاحقة وحتى بعد ن

اقھم        بل یري . في اتفاق مستقل   دیل اتف ى تع اق الأطراف عل اء جواز اتف  جانب من الفقھ

  .)٢(وتغییر ھذا القانون، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق الغیر حسن النیة

                                                             
دد      )١( ة، الع اد المصارف العربی توفیق شھبور، مسائل قانونیة خاصة بالتجارة الإلكترونیة، مجلة اتح

  .٤٦، ص١٩٩٩، أغسطس ١٩، المجلد ٢٠٢٤
(2) T.SIMONS, Jurisdiction and law applicable to contracts in complex 

Employment Relationship, comment on the ECJ Decision of 10 April 
2003, Pugliese, 2003, P. 165, see at, www.european-legal-forum.com, 15-
10-2016. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٦

وھو ذات ما أخذت بھ المحاكم الإنجلیزیة، فقد كانت تقضي باختیار القانون الذي 

ذي            انون ال فھ الق لإرادة المفترضة للأطراف بوص ا ل د طبقً ھ إرادة   یحكم العق ت إلی  اتجھ

و         )١(الأطراف د ھ م للعق انون الملائ أن الق ول ب ، ولھذا حرص القضاء الإنجلیزي على الق

ا صراحةً أو             شف عنھ د یك ة ق ذه النی القانون الذي اتجھت نیة الأطراف إلى تطبیقھ، وھ

  .)٢(ضمنًا من خلال شروط العقد والظروف المحیطة بھ

ار  وإذا كان الاختیار الصریح علي ضوء لا     ئحة روما لا یثیر مشكلة، فإن الجدل ث

حول الإرادة الضمنیة والمقصود بھا، فالاختیار الضمني یمكن الاستدلال علیھ كما جرى   

ت         ا ذھب العمل قبل الاتفاقیة من خلال شرط الاختصاص القضائي وشرط التحكیم، وھو م

  .)٣(إلیھ المحاكم الفرنسیة والإنجلیزیة في الكثیر من أحكامھا

ین أن الأطراف       ولھذا د یب  ذھب جانب من الفقھاء إلى أن اختیار محكمة بعینھا ق

د          شروط الأخرى للعق قصدوا إخضاع العقد لقانون ھذه المحكمة مع الأخذ في الاعتبار ال

ھ      . )٤(والظروف المحیطة بھ   ق قانون ویرجع البعض ھذا إلى أنھ من السھل للقاضي تطبی

انون آخر، با       ھ لق ن تطبیق ر م اص أكث ق        الخ ضاة لتطبی ن الق م م ل دائ افة لوجود می لإض

                                                             
(1) O.LANDO, Some Issues Relating to the Law Applicable to Contractual 

Obligations, King's Collage Law Journal, 1996, P.23.  
(2) G.HAZBOUN, Autonomy in Choice of law, Principle and Prospective, 

Journal of Law, University of Kuwait, Volume 9, Number 2, 1985, P.10.  
  :انظر )٣(

R.PLENDER, The European Contracts Convention: The Rome 
Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, Sweet & 
Maxwell, London, 2001, P.35. 
(4) M.GIULIANO, Report on the Convention on the law applicable to 

contractual obligations, Official Journal, 1980, P.13. 
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انون        ة بالق قانونھم الوطني، وكذلك فإن الأطراف باختیارھم محكمة معینة فھم على درای

  . )١(الخاص بھذه الدولة

ورغم ھذا فھناك جانب من الفقھاء یري خلاف ذلك، فھناك حالات یتبین منھا أن    
ار     الأطراف لم تتجھ إرادتھم إلي اختیار قانون الم      دما یخت ق عن الات تتحق حكمة، وھي ح

ق          دعي الح د للم ى العق ق إذا أعط الأطراف المحكمة بعد ظھور النزاع، والأمر ذاتھ ینطب
ة  دول مختلف ودة ب اكم موج دة مح ین ع ن ب ة م ار محكم ي اختی إن . ف ة ف ذه الحال ي ھ فف

أن إرادة الأطرا            ول ب ن الق ذا لا یمك د، ل ت  المحكمة لم تكن محددة عند إبرام العق ف اتجھ
صاص   . )٢(إلى اختیار قانون دولة الاختصاص القضائي      ولكن ھذا لا ینفي أن شرط الاخت

ا           ي، وھو م ة القاض انون دول القضائي یبقى من القرائن القویة على اختیار الأطراف لق
  . )٣(أخذت بھ الأحكام الإنجلیزیة

ى ا            د تبن المي فق شریعي الع سیاق الت ن ال ي ع انون الأمریك انون  ولم یخرج الق لق
ھ   ١٠٥/١التجاري الأمریكي مبدأ سلطان الإرادة، فقد نصت المادة    ى أن دما  " منھ عل عن

د           ة أخري ق ة أخري أو دول ع ولای تحمل الصفقة علاقة معقولة مع ھذه الولایة وأیضًا م
وقھم          یحكم حق ة س ة أو الدول ك الولای ة أو تل ذه الولای انون ھ ى أن ق ق الأطراف عل یواف

اتھم انون       و. )٤("والتزام ار الق ي اختی راف ف ق الأط ى ح ي عل ضاء الأمریك د الق د أك ق
                                                             

  :انظر )١(
O.LANDO, P.R. P.83. 

 :انظر )٢(
O.LANDO, P.R. P.80. 

 :انظر )٣(
R.PLENDER, P.R., P.121.  
(4) F.GABOR, Stepchild of the New Lex Mercatoria, Private International 

Law from the United States Perspective, Northwestern Journal of 
International Law & Business, Volume 8, Issue 3, 1988, P.544. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٨

ان أو   ارض   الواجب التطبیق على نزاعھم، مادام ھذا الاختیار لم یلابسھ غش أو إذع یتع
  .)١(مع النظام العام

ي       ولھذا ذھب جانب من الفقھاء الأمریكیین إلى القول بأن تمسك القضاء الأمریك

سلطان الإرادة       ضیق ل ات        بالمفھوم ال ة المنازع ي كاف ي عل انون الأمریك ق الق ة تطبی بغی

صناعة         ارة وال ال التج ضییق مج ى ت یعمل عل ة، س اكم الأمریكی ام المح ة أم المعروض

ة دول     ، )٢(الأمریكی ة ال ت اتفاقی د حرص ة فق ات الدولی ن الاتفاقی ر م لاف الكثی ى خ وعل

ا  على التأكید على١٩٩٤الأمریكیة للالتزامات التعاقدیة الموقعة عام       أنھ ورغم احترامھ

ار     ضرورة اختی لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أن اختیار الأطراف لمحكمة معینة لا یستلزم بال

  .)٣(قانونھا الوطني

اي   ادئ لاھ ن مب ة م ادة الرابع صت الم د ن ھ ٢٠١٥وق ي أن ـنص " عل ـب الـ یج

ـار أو أن یك          ـذا الاختیـ ي ھ ـدیل ف ـار وأي تعـ ـانون المختـ ـى القـ ـذا   صــراحة عل ـون ھـ ـ

سـات       ـد أو ملاب ـام العق ـلال أحك ـن خ ـوح م ـاھرین بوض ـھ ظ ـدیل فی ـار وأي تع الاختی

انون       ".........الحالـة ن الق صاح صراحةً ع ، یعني ھذا أن المبادئ قد تبنت ضرورة الإف

ھ صریحًا وواضحًا              ار أو تعدیل ذا الاختی ون ھ ت أن یك المختار من قبل الأطراف، وأوجب

س        . م العقد أو ملابساتھ   من خلال أحكا   ضمنیة دون أس الإرادة ال د ب ا لا تعت ي أنھ مما یعن

ن               . قویة ترتكن علیھا   ر ع ة التعبی ار طریق ي اختی رًا للأطراف ف ر ح ي الأم ك یبق ومع ذل

                                                             
دعاوى كقضیة          )١( ن ال د م ي العدی اء ف ا ج و م ن التفصیل    Sky Regler, Bremenوھ د م ، لمزی

 .www.law.cornell.edu/supct/html/94-623.ZO.html, 12-3-2012  : راجع
(2) D.NOURSE, A.U.S. Perspective on Charter Party Issues, delivered at 

International Bar Association Meeting, New Delhi, India, 1997, P.7. 
ام          )٣( سیكو سیتي ع ة مك ي مدین ة ف دول الأمریكی ة ال ع  ١٩٩٤أقرت ھذه الاتفاقیة من قبل منظم  ووق

  . دولة من بینھا الولایات المتحدة الأمریكیة١٧علیھا من قبل 
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إرادتھم، فلا یخضع الأمر لأیة شروط شكلیة، إلا إذا قرر الأطراف ذلك، ویأتي ھذا الحكم    

ادة         ھ الم ام           ١١مماثلاً لما تقضي ب صادرة ع ضائع ال دولي للب ع ال ا للبی ة فیین ن اتفاقی  م

ضع     " حیث نصت علي أنھ  ١٩٨٠ ة، ولا یخ ھ كتاب ع أو إثبات لا یشترط أن یتم انعقاد البی

  ".لأیة شروط شكلیة، ویجوز إثباتھ بأي وسیلة بما في ذلك الإثبات بالبینة

ب ال       و انون الواج ار الق د   قبل الحدیث عن مدي حریة الأطراف في اختی ق لاب تطبی

  :)١(ھمینممن بیان أمرین 

ل   :الأول انون بك ذا الق ي بھ د القاض ى تقیی ا یعن ة م انون دول راف لق ار الأط  أن اختی

ان    ،قواعده وفقًا لمصادره وبالترتیب والتسلسل المقرر فیھ       ا إذا ك  ففي حالة م

دم           د ع شریعیة، وعن صوص الت ق الن زم بتطبی ا یلت ة م انون دول ي ق ي ف القاض

ة والعرف         وجود نص یع    ادئ العام ى المب د عل ي     إ.. تم ي القاض ون عل خ، فیك ل

  .الالتزام بھذه المصادر

ات            :الثـاني ي الولای ا ف شرائع كم ا ال دد فیھ ة تتع انون دول ار الأطراف ق دما یخت  عن

لاث     ن ث رج ع انون الإرادة لا یخ صود بق إن المق ثلاً، ف سرا م دة، وسوی المتح

  :فروض

ــرض الأول ھ الأط   :الف ار فی ذي یخت ا     ال دد فیھ ة تتع ة فیدرالی انون دول راف ق

ا   ددًا إقلیمیً شرائع تع ات   ،ال ة الولای د لكاف انون واح ة ق ذه الدول ون لھ ن یك ي ، ولك ا ف  كم

                                                             
ر     عكاش/  د)١( اري والأث یم التج ي التحك زاع ف وع الن م موض ذي یحك انون ال ال، الق د الع د عب ة محم

المترتب على عدم مراعاتھ من قبل ھیئة التحكیم، دراسة في ضوء مشروع القانون الاتحادي لسنة 
 كلیة الحقوق جامعة الإمارات العربیة المتحدة ل، بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر       ٢٠٠٦

  .٥٨٣، المجلد الثاني، ص٢٠٠٨ إبریل ٣٠: ٢٨التحكیم التجاري الدولي، أبو ظبي،  تحت عنوان
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سري  دني السوی انون الم ة      .الق د لكاف انون الموح فھ الق انون بوص ذا الق ق ھ ا یطب  ھن

  .المقاطعات السویسریة

انون             :الفرض الثاني ار الأطراف لق ي اختی ل ف ا لا        ویتمث ات، ھن دى الولای إح

  .یوجد أمام القاضي مشكلة حیث سیطبق قانون ھذه الولایة

ذه                   :الفرض الثالث ا إلا أن ھ ة م انون دول ار الأطراف ق ذا الفرض یخت ي ھ  ف

صادر       ضمون، وم ث الم الدولة تختلف القوانین المعمول بھا من ولایة إلى أخري من حی

ار الأطراف   القاعدة القانونیة، كما ھو الحال في الولای   ات المتحدة الأمریكیة، فإذا ما اخت

  .قانون ھذه الدولة، فما ھو المقصود بھذا القانون؟

ي المعروض    ب ویقومھذا الأمر یحتاج إلى تفسیر إرادة الأطراف،   سیر القاض التف

نھم،           ة بی دأ المواجھ ا لمب ة احترامً ین أطراف العلاق علیھ النزاع، فیطرح الأمر للنقاش ب

  .)١(یعد من أھم المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر الخصومة أمام القاضيوھذا المبدأ 

ق        ب التطبی انون الواج ار الق ي اختی ویتعین علینا ھنا أن نبین أن حق الأطراف ف

اي                ادئ لاھ ن مب ي م ادة الأول رره الم قاصر علي عقود التجارة الدولیة، وھو ذات ما تق

لا علي العقود الدولیة المتعلقة بتجارة  فقد نصت علي أن ھذه المبادئ لا تسري إ٢٠١٥

  .أو في ممارسة مھنة معینة

  :أ ـ دولية العقد
ھ       دیًا تفرض دیثًا تقلی ة ح ب الفقھی ي الكت د ف ة العق ن دولی دیث ع بح الح أص

انوني، ودون         صادي والق ارین الاقت د المعی ذ بأح دي الأخ ول م ة ح ات القانونی الدراس

ادئ      الدخول في تفصیلات فقھیة ـ لیس محلھا   ن مب ي م ادة الأول دراستنا ـ فقد نصت الم
                                                             

  .٥٨٧عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص/ د )١(
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اي   ي أن  ٢٠١٥لاھ ى         - ١"ھ  عل ق عل انون المنطب ار الق ى اختی ادئ عل ذه المب سري ھ ت

العقود التجاریة الدولیة حیثما كان كل طرف فیھا یتصرَّف في إطار ممارستھ لتجارتھ أو 

ذه   لأغرا- ٢. لمھنتھ، وھي لا تنطبق على عقود المستھلكین أو عقود العم ق ھ ض تطبی

دة           ا المبادئ، یعتبر العقد دولیً     ة واح ي دول ة ف ا قائم سات الأطراف كلِھ ن مؤس م تك ا ل م

ة              ك الدول ة بتل صلة متعلق ع العناصر ذات ال ین الأطراف وجمی وكانت العلاقات القائمة ب

 یعني ھذا أن العقد یكون دولیًا ".وحدھا دون سواھا، بصرف النظر عن القانون المختار

ق ا إذا تحق ا، أولھم رطان معً دة،   :  ش ة واح ي دول د ف راف العق سات أط ع مؤس أن لا تق

  .تلك الدولة دون سواھاأن لا ترتبط جمیع عناصر العلاقة العقدیة في : وثانیھما

ي          د عل صرت عناصر العق ادئ إذا اقت ذه المب ومن ثم لا یعتبر العقد دولیًا وفقًا لھ
د أطراف ا        ك أح ة إذا امتل ي حال دة، وف دة       دولة واح ي ع رع ف دة أف سة ذات ع د مؤس لعق

ن      " من ذات المبادئ علي أنھ    ١٢دول، فقد نصت المادة      ر م د الأطراف أكث ان لأح إذا ك
لة        مؤسسـة واحـدة، فـإن المؤسسـة المقصـودة بھذه المبـادئ ھـي المؤسسة الأوثق ص

  ". بالعقد وقت إبرامھ

ا وعناصر    والسؤال المھم ھل ھناك عناصر مؤثرة إذا ارتبط بھا الع     د دولیً قد ع
  أخري غیر مؤثرة تحول دون دولیة العقد؟

فرق جانب من الفقھاء بین العناصر القانونیة المؤثرة والعناصر القانونیة غیر      
صر             ة لعن صفة الدولی ذي تتطرق ال د ال و العق رأي ھ المؤثرة، فالعقد الدولي وفقًا لھذا ال

سیة   . )١(مؤثر من عناصره  رأي أن الجن د      ویري ھذا ال ي ح صلح ف د لا ت ة للمتعاق الأجنبی

                                                             
عكاشھ عبد العال، القانون الدولي الخاص، تنازع / د& حفیظة الحداد / د& ھشام علي صادق / د )١(

ة،    ات الجامعی اني، دار المطبوع اب الث وانین، الكت ي،  الق ة الأول ذلك د٧٤، ص ٢٠٠٦الطبع / ، وك
ة المصریة      ة، المجل أحمد صادق القشیري، الاتجاھات الحدیثة في القانون الذي یحكم العقود الدولی

 .٧٥، ص ١٩٦٥، ٥، العدد ٢١للقانون الدولي، المجلد 
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ذاتھا أساسًا لدولیة العقد، ومن ثم لا تعد عنصرًا مؤثرًا في العقود التجاریة، علي خلاف    
ؤثرة            ن العناصر الم دا م ذین یع الحال في محل تنفیذ العقد واختلاف موطن المتعاقدین ال

صفة ا        د ال تم تحدی اه ی ذا الاتج لال     في دولیة العقد التجاري، فوفقًا لھ ن خ د م ة للعق لدولی
ي       د یكف ا، وق ي وطنیً طبیعة العنصر الأجنبي، فقد تتعدد العناصر الأجنبیة في العقد، ویبق

  . عنصرًا واحدًا أجنبیًا مؤثر لیتسم العقد بالدولیة

د          ن عناصر العق صر م ل عن اء أن ك وعلي النقیض من ذلك یري جانب من الفقھ

صفة الدولی   د ال ي العق ضفي عل أنھ أن ی ن ش اس  م ا، ولا أس صرًا أجنبیً ان عن ي ك ة مت

  :)١(للتفرقة بین عنصر مؤثر وأخر غیر ذلك، مستندین في ذلك للأسباب الآتیة

  .لا یوجد أساس قانوني لمثل ھذه التفرقة .١

  .استحالة وجود أساس سلیم وصحیح لھذه التفرقة .٢

صر       .٣ وافر عن ي ت ة مت ا بالدولی سم عقودھ ة أن تت ارة الدولی سب للتج ن الأن م

  . من ضمن عناصرھاأجنبي

ود          .٤ ي العق من الیسیر علي الدول أن تضع قواعد موضوعیة واجبة التطبیق عل

ة          ون واجب ة، وتك صادیة والتجاری صالحھا الاقت ة لم فتھا حمای ت ص ا كان أیً

  .التطبیق علي كافة العقود متي رأت ذلك

                                                             
م أحمد إبراھی/ ، وكذلك د١٠٨٨أحمد عبد الكریم سلامھ، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص / د )١(

ي،             ة الأول اھرة، الطبع ة، الق وانین، دار النھضة العربی ازع الق إبراھیم، القانون الدولي الخاص، تن
 . ٣٤٧، ص ٢٠٠٢
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  : ب ـ اتصال العقد بالتجارة أو ممارسة مهنة معينة
وافر         لا یكفي لتطبیق مبدأ حر     ق ت ب التطبی انون الواج ار الق ي اختی یة الأطراف ف

ة      ارة أو مھن ة التج د بمزاول رتبط العق ین أن ی ل یتع ین عناصره، ب ن ب ي م صر أجنب عن

ة    انون دول وكلاً لق ة م ال التجاری ة الأعم د ماھی ون تحدی ار یك ذا المعی ا لھ ة، ووفقً معین

  .فھ من مسائل التكییفالقاضي الذي یختص بالنظر في النزاع المعروض علیھا، بوص

وعلي ھذا الأساس یكون العقد المتصل بالعلامة التجاریة دولیًا متي اتسم عنصر 

فة             ا ص وافر لھ ھ یت ة فإن ة العلام ضرورة وطبیع من عناصره بالصفة الأجنبیة، وبحكم ال

ة  ة معین ة مھن ارة أو ممارس صال بالتج اي  . الات ادئ لاھ ظ أن مب د ٢٠١٥ویلاح ، ق

ة          استبعدت من نطاقھ  ي أن غالبی ذا إل ي ھ ستندةً ف ل، م ود العم ستھلكین وعق ود الم ا عق

ي    التشریعات المقارنة تخضعھا للقواعد القانونیة ذات التطبیق الضروري، رغبة منھا ف

 . حمایة الطرف الضعیف وھو المستھلك أو العامل

ادة     صت الم د ن اي    ١/٣وق ادئ لاھ ن مب ھ   ٢٠١٥ م ي أن ذه   - ٣" عل اول ھ لا تتن

ین؛   أـ: لقانون الذي ینظِّم ما یليالمبادئ ا یم   ب ـ   صفة الأشخاص الطبیعی ات التحك اتفاق

ة؛    ار المحكم ة باختی ات المتعلق رى    ج  ـ   والاتفاق ة الأخ ات الجماعی شركات أو الھیئ  ال

د          د ـوالصنادیق الاستئمانیة؛  ة؛ و ـ تحدی وق الملكی ى حق ود عل ار العق ـ ـ آث  الإعسار؛ ھ

  ."كلھ بـالتزامات مع الغیرمدى جواز أن یربط الوكیل مو

 قد استثنت من تطبیق مبادئھا عدة أمور یمكن ٢٠١٥یعني ھذا أن مبادئ لاھاي 

ي    ي الآت ا ف ا          : إجمالھ ع م ذا م ق ھ ة، ویتف ة الأشخاص الطبیعی م أھلی ذي یحك انون ال الق

ذھبت إلیھ معظم التشریعات العربیة من إخضاع حالة الشخص الطبیعي لقانون جنسیتھ، 
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ة     )١(لتشریع الكویتي والتشریع العراقي   كما في ا   شریعات الغربی ، ومع ذلك نجد بعض الت

دنماركي              شریع ال دي والت شریع الكن ي الت ال ف ا ھو الح د الموطن كم انون بل تخضعھا لق

ادة           . )٢(والتشریع النرویجي  صت الم ث ن سیة حی ضابط الجن وقد أخذ المشرع المصري ب

ھ    ١١/١ ي أن صري عل دني الم انون الم ن الق تھم   " م خاص وأھلی ة للأش ة المدنی الحال

سیتھم   ا بجن ون إلیھ ي ینتم ة الت انون الدول ا ق سري علیھ صرفات  . ی ي الت ك فف ع ذل وم

اقص          ا ن رفین أجنبیً د الط ان أح ا، إذا ك ا فیھ ب آثارھ صر وتترت ي م د ف ي تعق ة الت المالی

ھ،  الأھلیة وكان نقص الأھلیة یرجع إلى سبب فیھ خفاء لا یسھل على الطرف الآخر ت     بیّن

  ".فإن ھذا السبب لا یؤثر في أھلیتھ

شخص   انوني لل ام الق ة بالنظ سائل المتعلق ة الم شریعات الوطنی ضعت الت ا أخ كم

رئیس،    الاعتباري كقواعد تكوینھ وانقضائھ لقانون الدولة التي یقع فیھا مركز الإدارة ال

ادة     ھ       ٢/ ١١فقد نصت الم ي أن صري عل دني الم انون الم ن الق ام  " م ا النظ انوني  أم  الق

سري     ا، فی سات وغیرھ ات ومؤس ركات وجمعی ن ش ة، م ة الأجنبی خاص الاعتباری للأش

ع  . علیھ قانون الدولة التي اتخذت فیھا ھذه الأشخاص مركز إدارتھا الرئیسي الفعلي     وم

سري              ذي ی صري ھو ال انون الم ". ذلك فإذا باشرت نشاطھا الرئیسي في مصر، فإن الق

شریع  ویأتي ھذا متسقًا مع ما سارت   علیھ التشریعات المقارنة، كالتشریع الفرنسي والت

  .)٣(البلجیكي والتشریع الألماني
                                                             

ع  )١( ادق    / د: لمزید من التفصیل حول القانون الواجب التطبیق علي الأھلیة راج ي ص شام عل / د& ھ
 .٢٤٤عكاشھ عبد العال، مرجع سابق، ص / د& حفیظة الحداد 

(2) L.URSCHELER and Others, The Application of Foreign Law in Civil 
Matters in the EU Member States and Its Perspectives for the Future, 
Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, 2011, See at, See at, 
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/foreign_law_iii_en.pdf, 3-5-2016. 

(3) L.URSCHELER and Others, P.R.,P.11. 
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یم             اق  التحك م اتف ذي یحك انون ال ادئ الق ویخرج كذلك من نطاق تطبیق ھذه المب

انون         د الق دود وتحدی ر الح سار عب ات الإع صة، واتفاق ة المخت ي المحكم اق عل والاتف

ة، والقانون الواجب التطبیق علي مدي سلطة الوكیل الواجب التطبیق علي حقوق الملكی   

تجاه الموكل، وفي مواجھة الغیر، حیث یحدد القانون الواجب التطبیق علي تلك المسائل 

  .وفقًا لما تشیر إلیھ قواعد تنازع القوانین في دولة القاضي

ي                شریع وطن ار ت ي اختی اق عل والسؤال المھم ھنا ھل یتعین علي الأطراف الاتف

  ھ أم یجوز لھم الارتكان للقواعد الموضوعیة الدولیة؟بعین

د  : یمكننا تقسیم القواعد التي یمكن اختیارھا من قبل الأطراف إلى نوعین    القواع

  .القانونیة الداخلیة، والقواعد القانونیة الدولیة، وسنعرض لكل منھا بالتفصیل المناسب

  ):الوطنية(ـ القواعد القانونية الداخلية ١
ات الخاصة           ونقصد بھا  ي المنازع صل ف  اختیار الأطراف لقانون وطني معین للف

د            انون موطن أطراف العق انون ھو ق ذا الق ون ھ ا یك ا م د، وغالبً ان  ،بالعق انون مك  أو ق

ن وجود طرف            . )١(تنفیذه ا ع شف دومً ة یك إلا الواقع العملي في عقود العلامات التجاری

تم    قوي اقتصادیًا یفرض إرادتھ علي ھذا الاتفاق،    ذي ی انون ال  من خلال استبعاد ذلك الق

 مما یھدد بتطبیق قانون غیر ،الاستثمار في ظلھ، وھو قانون الدولة المضیفة للاستثمار      

ل        ة بنق ة المتعلق ات التجاری ود العلام ن عق ر م ي الكثی ا ف ذ كم ل التنفی انون مح ق

  .)٢(التكنولوجیا

                                                             
(1) SALEM(M.), & SANSON(M.), Les contrats Clé en Main et les Contrats 

Produit en Main, Librairies Techniques, Paris, 1979, P. 101. 
ل التكنولوجی   / د )٢( ال نق دون دار    محمود الكیلاني، عقود التجارة الدولیة في مج ة، ب ة تطبیقی ا، دراس

  .٥٣٧، ص١٩٨٨نشر، 
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صل ف         صر الف دول تق ن ال ر م ات الخاصة   إلا أن ھناك حالات نجد الكثی ي المنازع

ة        ود ذات الطبیع بأنماط معینة من العقود علي قانونھا الوطني دون غیره خاصةً في العق

الاقتصادیة الماسة بأمن المجتمع، فقد نص القانون الھندي على إعمال قواعده في حالة 

وانین    ن الق ره م ا دون غی ل التكنولوجی ود نق شرع   . )١(عق ھ الم ب إلی ا ذھ و ذات م وھ

  .)٢(المصري

  : ـ القواعد الاتفاقية الدولية٢
ة    ة الدولی د القانونی ى القواع راد إل وء الأف ة لج دي إمكانی ي م اء ف ف الفقھ اختل

بوصفھا القواعد القانونیة الواجبة التطبیق علي العقد، فذھب جانب من الفقھاء إلي أنھ      

ة        ة الدولی د القانونی ق القواع ا یحول دون تطبی اك م یس ھن ب   . )٣(ل ب جان ن  وذھ آخر م

ا الأطراف صراحةً         ق إلا إذا اختارھ ة لا تطب ة الدولی  أو ،الفقھاء إلى أن القواعد الاتفاقی

  .)٤(انصرفت إرادتھم بشكل مؤكد إلى تطبیقھا

                                                             
  "في اتفاق نقل التكنولوجیا یتعین تطبیق قواعد القانون الھندي"حیث نصت المادة على أنھ  )١(

"The Transfer of Technology Agreement must be subject to the laws of 
India….", Investing in India, See at: 
http://www.madaan.com/inverting.html,12-12-2017. 

ي    تخ" من قانون التجارة المصري علي أنھ ٨٧فقد نصت المادة  )٢( تص المحاكم المصریة بالفصل ف
ذا   ٧٢المنازعات التي تنشأ عن عقد نقل التكنولوجیا المشار إلیھ في المادة     ن ھ وز    م انون ویج الق

انون المصري           ام الق اً لأحك ي مصر وفق رى ف . الاتفاق على تسویة النزاع ودیاً أو بطریق تحكیم یج
اق           ل اتف انون المصري وك ام الق ب أحك زاع بموج وع الن وفى جمیع الأحوال یكون الفصل فى موض

  ".على خلاف ذلك یقع باطلاً
(3) H.CARLQUIST, Party Autonomy and the Choice of Substantive Law 

in International Commercial Arbitration, Master, Goteborg University, 
Spring 2006, P. 14. 

ادق،  / د )٤( ى ص شام عل ة    ھ ارة الدولی ود التج ي عق ق عل ب التطبی انون الواج ابق، ،الق ع س   مرج
  .٩٤١ص
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ى          سم إل ھ انق رأي ذات اھین إلا أن ھذا ال اه ، فاتج ة لا    اتج د الدولی ول أن القواع  یق

ا الا . لوطنیة فھي قواعد مكملة للقواعد ا،تطبق إلا بصفة احتیاطیة  اه أم ري   تج اني فی  الث

زاعھم              م ن ي تحك د الت ار القواع سمح للأطراف باختی دین ی  ،أن مبدأ العقد شریعة المتعاق

  .)١(ولو كانت ھذه القواعد لا تنتمي إلى نظام قانوني وطني

م    ة لحك ة الدولی د القانونی ار القواع راف اختی وز للأط ھ یج ى أن ل إل ا نمی وإن كن

شأ  ازع ب زاع المتن ستقلة  ،نھالن صفة م ك ب ان ذل واء أك وانین  م أ، س ع الق تراك م  بالاش

  .الوطنیة

ویقصد بالقواعد الاتفاقیة الدولیة تلك القواعد التي تتجسد في الاتفاقیات الدولیة  

ال           ي مج ا ف دولي والأعراف المعمول بھ انون ال ة للق والعقود النموذجیة والمبادئ العام

ة ارة الدولی انون  ،التج رف بق ا یع دولي  أو م ار ال افة Lex Mercatoriaالتج  بالإض

صاف              دل والإن د الع ام وقواع دولي الع ولا . للمبادئ العامة في قانون التحكیم والقانون ال

ات       ام ھیئ ةً أم ق حقیق ي التطبی ھل ف ون أس د تك ذه القواع ا أن ھ الغین إن قلن ون مب نك

  . التحكیم عن تطبیقھا أمام القضاء الوطني

  :لي العام ـ تطبيق القانون الدو٣
ن       ا م دول وغیرھ یعرف القانون الدولي العام بأنھ مجموعة القواعد التي تحكم ال

ة      اتھم المتبادل شف  )٢(أشخاص المجتمع الدولي في علاق ن  ، ویك ع ع ن   الواق ر م  أن الكثی

                                                             
  : لمزید من التفصیل )١(

BOISSESON(M.), Le Droit Français de L'Arbitrage International, GLN 
Joly édition, Paris, 1990, P. 590. 
(2) T.LAWRENCE, A Handbook of Public International Law , Adamant 

Media Corporation, 2000, P.3. 
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منازعات التحكیم قد شھدت اختیار الأطراف للمبادئ العامة للقانون الدولي العام لیفصل  

یم      في النزاع المحكم   ات التحك ن منازع د م ي العدی فیھ على وجھ الخصوص، كما حدث ف

  .)١(البترولیة

أن  ،إلا أنھ رغم تسلیمنا بأھمیة قواعد القانون الدولي العام    إلا أنھ یمكننا القول ب

ة         ات الدولی ة للعلاق د المنظم ى القواع ر إل ده تفتق ت قواع ام مازال دولي الع انون ال الق

ا     ،الخاصة صیلیة           باستثناء بعض الأحك د تف ا قواع د لھ تثمار، فنج ود الاس م الخاصة بعق

د        ق قواع صور تطبی ھ لا یت م فإن ن ث شأنھ، وم ازع ب ام المتن ى النظ ق عل ددة تطب ومح

ة       وانین الوطنی ع الق تراك م ام إلا بالاش دولي الع انون ال صلة    الق ود المت ي العق ، خاصة ف

  .بالعلامات التجاریة

  : ـ تطبيق المبادئ العامة للقانون٤
داخلي،             یق انون ال ي الق ة ف ادئ العام انون مجموعة المب ة للق ادئ العام صد بالمب

دولي      اق ال ى النط ا        . )٢(والتي یمكن تطبیقھا عل د م ھ لا یوج اء أن ن الفقھ ب م ري جان وی

ذا  .یحول دون تطبیق المبادئ العامة للقانون مادامت اتجھت إرادة الأطراف إلى ذلك     وھ

ن ا   ة م ادة الثانی ھ الم صت علی ا ن ي دورة  م دولي ف انون ال د الق ن معھ صادر ع رار ال لق

ام  ا ع اده بأثین ة، أو   "١٩٧٩انعق وانین الداخلی ن الق ر م د أو أكث ار واح راف اختی للأط

ي           ة ف ادئ المطبق المبادئ المشتركة بین ھذه القوانین أو المبادئ العامة للقانون أو المب

                                                             
ة   )١( رول أمریكی تخراج بت شركة اس زاع ب ق الن د تعل ن   Aminoilوق د م ت، لمزی ة الكوی   وحكوم

  :التفصیل، راجع
H.BAHARNA, International Commercial Arbitration in a Changing 
World, Arab Law Quarterly, Volume 9, Number 2, 1994, P. 150. 

، ١٩٩٢محمد عزیز شكري، مدخل إلى القانون الدولي العام، بدون دار نشر، الطبعة الخامسة، / د )٢(
  .٥٨ ص
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  .)١(العلاقات الاقتصادیة الدولیة

ام      نحن أم ة   حق ومع ذلك ف ود           یق ال عق ي مج یم ف ام التحك ا أحك شفت عنھ ة ك مھم

ت الحاضر ـ         ي الوق ا ـ ف ة وعقودھ الاستثمار بصفة خاصة، والتي نجد العلامات التجاری

انوني     جزءًا مھمًا منھا،   دلیل ق ى ت تنادًا إل  مؤداھا أنھ لا مانع من تسبیب حكم التحكیم اس

اده ع      ،مجرد  ة، وإبع ن جھ ا م ا عالمیً ك بمنحھ طابعً ي    وذل انون وطن ز لق ة التحی ن مظن

ن الإحاطة        . معین من جھة أخري    ة ع إلا أن المشكلة تكمن في قصور ھذه المبادئ العام

بیل   . دون عمومیتھابكافة صور المنازعات، كذلك طابعھا النسبي قد یقف حائلاً         ي س  فعل

یم      " حسن النیة "المثال یعد مبدأ     ات التحك ل منازع ي ك شتركًا ف ث یحرص   ،قاسمًا م  حی

سفیًا    ذي المبدأ الاستنادًا لھذالمحكمون على تسبیب أحكامھم   ا ا فل ھ موجھً  یعد في حقیقت

د   .)٢(ة قانونیة محددة ودقیقةدلسلوك الأطراف أكثر من كونھ قاع      وربما یكون عدم تحدی

ي آن    ة ف ف متعارض ة مواق ھ لخدم دأ ذات تخدام المب أنھ اس ن ش ة م ادئ العام رة المب فك

ا ما یلجأ في معرض إثبات عمومیة مبدأ ما للبحث عنھ في قوانین فالمحكم غالبً. )٣(واحد

الدول المتقدمة فحسب، ومن ثم فإننا نعتقد أن المصطلح الذي استعمل في بعض دعاوى 

ن لا  ،"المبادئ العامة للقانون السائد في الأمم المتحضرة     "التحكیم    مازال موجودًا، ولك

                                                             
(1) R.BISHOP & J.CRAWFORD & W.REISMAN, Foreign Investment 

Disputes: Cases, Materials, and Commentary, Kluwer Law 
International , 2005, P.722.   

ة     ، حفیظة السید الحداد/ د )٢( خاص الأجنبی دول والأش ین ال ة ب ام    : العقود المبرم ا والنظ د ماھیتھ تحدی
  .٧٨١، ص٢٠٠١القانوني لھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ر   ،Texacoففي الوقت الذي أخذ بھ المحكم في دعوى تحكیم  )٣( اء النظ  رفضھ القضاء التحكیمي أثن
  :شابھة، قائلاً أن الجزاء المعتاد لخرق العقود ھو التعویض النقدي راجعمفي قضیة نفطیة 

W.PETER & J.KUYPER, P.R., P.282 
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ضاء  ، كما أنھ نجد صعو  )١(ر بھ رفعًا للحرج   جھی بة بالغة في تطبیق ھذه القواعد أمام الق

وطني               ي ال د یعجز القاض ي ق ة الت شریعات العالمی ن الت الوطني نظرًا لاتصالھا بالعدید م

  .عن الاتصال بھا، وفھم فلسفتھا التشریعیة

  : ـ تطبيق قواعد العدالة والإنصاف٥
صت ة  ن شریعات المقارن ن الت د م ي  العدی ی عل ة التحك صل ھیئ واز أن تف   م ج

صاف  ة والإن د العدال ا لقواع زاع وفقً ي الن ق .ف ا اتف راف  إذا م راحةًأط یم ص    التحك

صلح  ضھا بال ى تفوی ذات   . )٢(عل ي ل ق القاض ة دون تطبی صوص القانونی ول الن ولا تح

د      روض فق زاع المع ة للن دة حاكم ن قاع ة م صوص القانونی و الن ة خل ي حال د ف   القواع

تسري النصوص التشریعیة على "ري علي أنھ  من القانون المدني المص٢نصت المادة 

ا       ي فحواھ ا أو ف د    -٢. جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھ م یوج إذا ل  ف

ضى              د، فبمقت م یوج إذا ل ضى العرف، ف ي بمقت م القاض ھ، حك ن تطبیق شریعي یمك نص ت

ي وق        انون الطبیع ادئ الق ضى مب د، فبمقت م توج إذا ل لامیة، ف شریعة الإس ادئ ال د مب واع

  ".العدالة

                                                             
  :بي، راجعوھو ما حدث في خصومة التحكیم الخاصة بإمارة أبو ظ )١(

The International American Journal of International Law, Volume 47, 
Number 1, January 1953, P. 158. 

یم  "  من القانون المصري التي نصت علي أنھ ٣٩/٤في المادة كما ھو الحال  )٢(  -یجوز لھیئة التحك
ل في موضوع النزاع على مقتضى   أن تفص-إذا اتفق طرفًا التحكیم صراحة على تفویضھا بالصلح    
انون       ام الق د بأحك ة والإنصاف دون التقی د العدال ذلك  .". قواع ادة  وك یم    د/ ٣٦الم انون التحك ن ق  م

ى        " الأردني حیث نصت المادة على أنھ   راحة عل یم ص ا التحك ق طرف یم إذا اتف ة التحك لا یجوز لھیئ
ة والإنصاف دون ال  تفویضھا بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضي قواع    د د العدال  تقی

انون   ام الق ادة       " بأحك ن الم ة م رة الثالث ع الفق ى راج س المعن ي نف یم   ٢٨وف انون التحك ن ق  م
  .النموذجي
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ادئ        ذلك مب ورغم الاتجاه القائل بصعوبة تطبیق قواعد قانون التجارة الدولیة وك

صریة       یم     العدالة أمام القاضي الوطني إلا أن محكمة النقض الم ق أطراف التحك رت ح  أق

  .)١(في تفویض ھیئة التحكیم في تطبیق الأعراف التجاریة ومبادئ العدالة علي عقدھم

ان د ك شرع وق ن    للم ة م ادة الرابع ي الم راحةً ف نص ص ي ال سبق ف ي ال البحرین

ة ذات         ٢٠١٥ لسنة   ٦القانون رقم    ة والتجاری سائل المدنی ي الم وانین ف  بشأن تنازع الق

ھ         ي     "العنصر الأجنبي علي جواز تطبیقھا حیث نص علي أن اق عل یجوز للأطراف الاتف

                                                             
ھ    )١( ؤرخ سنة        "فقد قضت محكمة النقض بأن اق الم د الاتف ن الأوراق أن عق ت م ان الثاب  ١٩٩٣إذ ك

ادة   المتضمن شرط التحكیم المبرم بین الشركة الطاعنة وا        ي الم لشركة المطعون ضدھا قد تضمن ف
اھرة             ز الق دى مرك یم ل العاشرة منھ اتفاق الطرفان على حل أي خلاف بینھما ودیاً عن طریق التحك

ذكور،     .... الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي     ز الم دى المرك سائدة ل ویتم التحكیم وفقاً للإجراءات ال
ي        ویكون قرار التحكیم الصادر بالأغلبیة نھ   ع الصلاحیات ف ین أوس رفین، وللمحكم اً للط اً وملزم ائی

د   " تطبیق القوانین والأعراف التجاریة ومبادئ العدالة بین الطرفین      یم ق مما مؤداه أن طرفي التحك
على التحكیم القائم بینھما، إذ اتجھت إرادتھما إلى تفویض  القانون الواجب التطبیق  حددا بإرادتھما 

ق      ي تطبی یم ف ة التحك دا          ھیئ ا ح و م رفین وھ ین الط ة ب ادئ العدال ة ومب راف التجاری انون والأع الق
ة               انون دول و ق دة، وھ ة المتح ارات العربی ة الإم ة لدول املات المدنی انون المع ق ق ى تطبی ة إل بالھیئ

رام         د  الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فیھا إب ا     العق ذه فیھ ي تنفی رع ف دد   . وش ا ح كم
ائل التي تختص ھیئة التحكیم بالفصل فیھا وھى جمیع المنازعات والخلافات التي تثار الطرفان المس

مما یكون تصدى ھیئة التحكیم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن . العقد بینھما عند تنفیذ ھذا
 لاختلاف كل ١٩٨٠/٤/٤المؤرخ  العقد انتھت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع ھو عقد مستقل عن     

ا           من رفین دفاعھم ن الط ل م دى ك د أن أب وع بع ھما عن الآخر من حیث أطرافھ، والفصل في الموض
اق                   د الاتف ذ عق ن تنفی تج ع رفین ن ین الط اً ب اره نزاع التعویض باعتب ستنداتھما، وقضت ب وتقدیم م
دود           اوزت ح د ج ذلك ق ون ب المبرم بینھما فإن حكمھا یكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفین، ولا تك

بطلان   و ھ ال ا ولا یلحق نقض المصریة، ا    "لایتھ ة ال م محكم م   حك ن رق سنة  ١٤٥لطع ضائیة، ٦٨ ل  ق
سة   ي، ص  ٢٠٠٧/ ٢٨/٥جل ب الفن نقض، المكت ة ال ة محكم ع ٤٩٧، مجموع ي موق شور عل ، من

  :المحكمة الإلكتروني
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111222865.pdf, 4-3-2017. 
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حاسمًا بھذا " لدولیة وأعرافھااختیار القانون الواجب التطبیق أو اختیار قانون التجارة ا

  .الخلاف في ھذا الشأن

ادة     یم    ٣٩/١ویتعین علینا أن نؤكد ھنا أنھ رغم وجود نص الم انون التحك ن ق  م

ام   صادر ع صري ال انون     ١٩٩٤الم د الق ي تحدی راف ف ة الأط ي حری دت عل ي أك  والت

ھ   ي أن صت عل ث ن یم حی ة التحك ام ھیئ ق أم ب التطبی یم "الواج ة التحك ق ھیئ ى تطب عل

ة              انون دول ق ق ى تطبی ا عل ان واذا اتفق ا الطرف ق علیھ موضوع النزاع القواعد التي یتف

ق       معینة اتبعت القواعد الموضوعیة فیھ دون القواعد الخاصة بتنازع القوانین ما لم یتف

ادة   "على غیر ذلك   ارة   ) ٣٩/١(، إلا أن المشرع المصري خرج عن حكم الم ابق الإش س

 التكنلوجیا، حیث اشترط تطبیق قواعد القانون المصري، سواء إلیھا، في مجال عقد نقل

ادة                 ب نص الم یم بموج ات التحك ة أم ھیئ اكم الوطنی  ٨٧أكان النزاع معروض أمام المح

ام     صادر ع صري ال اري الم انون التج ن الق ھ   ١٩٩٩م ي أن صت عل ي ن تص " الت تخ

ل الت          د نق ن عق شأ ع ي تن ات الت ي المنازع شار   المحاكم المصریة بالفصل ف ا الم كنولوجی

ق       ٧٢إلیھ في المادة     ا أو بطری زاع ودیً سویة الن ى ت اق عل  من ھذا القانون ویجوز الاتف

صل         ون الف ع الأحوال یك تحكیم یجرى في مصر وفقاً لأحكام القانون المصري، وفى جمی

ع                   ك یق لاف ذل ى خ اق عل ل اتف صري وك انون الم ام الق ب أحك زاع بموج في موضوع الن

  ".باطلاً

كون المشرع المصري قد وضع حكمًا خاصًا، یعمل على إلغاء مبدأ حریة     وبذلك ی 

م        إرادة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق علي عقود نقل التكنولوجیا، ومن ث

انون    ضوعھا للق وب خ م بوج ا الحك د إلیھ د فیمت ذا العق ة بھ ة التجاری صلت العلام إذا ات

ق    المصري، مما یؤكد علي میل المشرع المص  ا یتعل ة فیم ري لإعمال قانون دولة الحمای

  .بالعلامات التجاریة كما عرضنا سابقًا
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وقبل تركنا للحدیث عن اختیار الأطراف لقانون ما بإرادتھم الصریحة فإنھ یظھر      

  أمامنا سؤال مھم ھل یتعین أن یوجد ارتباط بین القانون المختار والعقد؟

ة       ادة الثانی ن الم ة م رة الرابع ت الفق اي   ذھب ادئ لاھ ن مب ھ  ٢٠١٥م ي أن لا " إل

مما یعني أن لأطراف ". یشترط وجود صلة بین القانون المختار والأطراف أو معاملاتھا  

ھ         لة بین العقد الحریة في اختیار أي قانون لیحكم علاقتھم العقدیة دون أن یكون ھناك ص

  .)١(وھو ما ذھب إلیھ جانب من الفقھاء. وبین العقد

ري       ار           وعلي خلاف ذلك ی ي اختی دین ف ة المتعاق اء أن حری ن الفقھ ب آخر م جان

ار       انون المخت ین الق ة ب لة حقیقی ود ص ضرورة وج دة ب د مقی م العق ذي یحك انون ال الق

ة       )٢(والمتعاقدین أو العقد   د وجود علاق ي الموح اري الأمریك ، ولھذا اشترط القانون التج

ب   معقولة بین العقد والقانون المختار كأساس لحریة الأطراف       انون الواج في اختیار الق

ذه                  د أو تنفی رام العق ان إب ي مك ل ف د تتمث ة ق ة المعقول ا   . )٣(التطبیق، وھذه العلاق وھو م

  . )٤(یمیل إلیھ جانب من الفقھ المصري كذلك

                                                             
ة،       سامیة  / د& فؤاد ریاض   / د )١( وانین والاختصاص القضائي، دار النھضة العربی ازع الق راشد، تن

  .٣٢٨، ص ١٩٩٩القاھرة، الطبعة الأولي، 
(2) T.SIMONS, P.R., P.166. 

 :انظر )٣(
M.BOYDAN, Applicable law, the Basic Rule and its Exceptions, Trier, 
2006, P. 5, see at, 
www.era.int/web/en/resources/5_2341_3062_file_en.4451.pdf 

  .٣٨٧عصام القصبي، مرجع سابق، ص / د )٤(
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وعلي ضوء أحكام القضاء الإنجلیزي نجد أن المجال كان رحبًا أمام الأطراف في    

ة  )١(رتبط بالعقدإخضاع علاقاتھم التعاقدیة لقانون غیر م    ، ففي العدید من العقود التجاری

ق                 ب التطبی انون الواج فھ الق زي بوص انون الإنجلی ار الق اص باختی الدولیة ورد نص خ

د     . )٢(وفقًا لإرادة الأطراف، رغم أنھ لا یوجد صلة حقیقیة بین ھذا القانون وعناصر العق

و            إلا ب أن یك د، فیج ا دون قی ن مطلقً م یك سن     أن ھذا الاختیار ل ى ح ا عل ار مبنیً ن الاختی

نیة، ولا یتعارض مع النظام العام لدولة القاضي المعروض النزاع أمامھ، كما أن اختیار         

ام           ام الع ة النظ قانون بعینھ لا یعطي الحق للأطراف في استبعاد القواعد الآمرة أو مخالف

  .)٣(بإنجلترا في حالة نظر النزاع أمام القضاء الإنجلیزي

س    ى عك ن عل ا،        ولك ا مخالفً ة اتجاھً اكم الإنجلیزی ض المح ت بع د تبن ك فق ذل

ا،        صالاً وثیقً د ات صل بالعق ذي یت انوني ال ام الق انون أو النظ ق الق ى تطبی رت عل وأص

انون الإرادة  تبعدت ق و      . )٤(واس د ھ م للعق انون الملائ اء أن الق ن الفقھ ب م رى جان وی

ذي تك           انون ال ى ضوئھ أو الق د عل ون العق ھ،     القانون الذي تك صالاً ب ر ات ة أكث ون العلاق

  . )٥(ولیس القانون الذي نوى الأطراف الخضوع لھ

وحقیقة الأمر أن ھذا الرأي لا یستبعد قانون الإرادة، ولكنھ یرى أنھ یتعین على      

ذه          ن ھ شف ع القاضي بداءةً احترام قانون الإرادة الصریحة، فإن تعذر على القاضي الك

د         الإرادة فإن قانون العقد سوف یتح      ھ العق رتبط ب ذي ی انوني ال ام الق دد علي ضوء النظ

                                                             
(1) O.LANDO, P.R.,P.2.  
(2) W.TETLEY, Vita Food Products Revisited, Which Parts of the Decision 

Are Good Law Today?, McGill, Hamburg, 1992, P.25. 
(3) R.PLENDER, P.R., P.26. 
(4) O.LANDO, P.R., P.3.  
(5) A.DICEY, P.R., P.279 
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ھ        . ارتباطًا فعلیًا  د والظروف المحیطة ب إلا أن . ویحدد القاضي ھذا من خلال شروط العق

انون                 ق الق ي أن یطب ذا، فللقاض ن ھ ي ع اد القاض ة حی ى إمكانی د عل اد وأك ھذا الرأي ع

ا     الأوثق صلة بالعقد رغم وجود قانون الإرادة، فوفقًا لھذا          دد وفقً انون یح إن الق الرأي ف

رفین  ة الط ا لنی یس وفقً ي، ول ار القاض ذا  . )١(لمعی ا لھ تبعاد وفقً ة أن الاس ن الحقیق ولك

دولي    ام ال ام الع انون للنظ ة الق ان لمخالف رأي ك ب   . )٢(ال انون الواج ي أن الق ذا یعن وھ

ام     صادر ع زي ال ود الإنجلی انون العق وء ق ي ض ق عل انون الإرا١٩٩٠التطبی و ق دة  ھ

ن         صادرة ع ضائیة ال ام الق این الأحك ھ تب ذي خلق لاف ال سم الخ ي ح ا یعن داءةً، وھو م ب

  .)٣(المحاكم الإنجلیزیة

ات     صلة بالعلام ود المت ى العق ق عل ب التطبی انون الواج ذا أن الق ن ھ م م ویفھ

التجاریة وفقًا للنظام الإنجلیزي ھو القانون الذي یختاره الأطراف صراحة أو ضمنًا على 

  .)٤(ون الاختیار الضمني مؤكد وغیر متعارض بصورة ظاھرة مع موضوع العقدأن یك

                                                             
(1) Kh.FREUND, The Grow of International in English Private 

International Law, 6th ed., P.24. 
(2) R.PLENDER, P.R., P.23.  
(3) P.TODD, Contracts, Applicable Law, Act 1990, P.1, See at, 

http://www.leg.state.co.us/clics/clics2013a/csl.nsf/fsbillcont2/E050F86F7
137834287257AEE0057E81D/$FILE/125_enr.pdf, 13-10-2010.  

انون      من ق٣/١وھو ذات ما نصت علیھ المادة  )٤( ول ق ن التفصیل ح انون العقود الإنجلیزي، لمزید م
  :العقود الإنجلیزي، انظر

Basic Principles of English Contract Law, See at, 
http://www.a4id.org/sites/default/files/user/documents/english-contract-
law.pdf, 13-1-2011. And also R.PLENDER, P.R., P.12. 
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دعونا     زاع ی إن إقرار حریة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق علي الن

ا                زاع، أو م د محل الن یحكم العق ر ل انون أو أكث ار ق ي اختی ق الأطراف ف للسؤال حول ح

  .یعرف بفكرة تجزئة العقد الدولي

ب ذھب جان ضاعھ    ی د، وإخ دة العق ى وح اظ عل ب الحف ھ یج ي أن اء إل ن الفقھ  م

ة         ال العلاق ع أوص وف تقط د س ة العق ي أن تجزئ رأي إل ذا ال ستند ھ د، وی انون واح لق

ة        ة التعاقدی لازم للعلاق ي   . )١(التعاقدیة، ویخل بالتوازن العقدي والاستقرار ال افة إل بالإض

یس    أن ذلك یتعارض مع روح القانون الذى قرر للمتعا   د، ول انون العق قدین حق اختیار ق

  .)٢(حق اختیار قوانین العقد

ا       ي، حینم ع العمل ي الواق زاع ف راف الن اه أن أط ذا الاتج اء ھ ض فقھ رى بع وی

وطني               انوني ال ام الق راد النظ ادي انف ي تف نھم ف ة م ي رغب د، فھ ة العق یلجأون إلي تجزئ

ق    دیث     )٣(بحسم النزاع، بما یفرضھ من قواعد آمرة واجبة التطبی اه الح ذا ھو الاتج ، وھ

ار             ي اختی ة الأطراف ف ي حری ا عل دولي قیاسً في الفقھ حیث یرى إمكانیة تجزئة العقد ال

  .)٤(القانون واجب التطبیق
                                                             

نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون الدولي الخاص وقانون التجارة حمد عبد الكریم سلامھ، أ/ د )١(
  .١٨٥ص ، ١٩٨٩الدولیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

(2) A.DIMITRIOS, Law Applicable to Merits of the Arbitration Dispute, 
an Overview of the English, Swiss and French Arbitration Laws, 
Munich Personal RePEc Archive, Paper Number 10334, 1/9/2008, P.10, 
See at,  
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10334/1/MPRA_paper_10334.pdf, 1-
11-2008. 

(3) D.MCCLEAN , MORRIS: The Conflict of Law, Sweet an Maxwell, 
London, 8th edition, 2016, P.329. 

(4) A.DIMITRIOS, P.R., P.10. 
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ویري جانب آخر من الفقھاء أن تجزئة العقد تفرض ذاتھا سواء قبلنا أم رفضنا، 

ر م          ین أكث ة ب ة التعاقدی ع العملی ادي توزی تحالة لتف اك اس انون فھن ذا   )١(ن ق ضیف ھ ، وی

زاع          الاتجاه أنھ لیس بلازم على الأطراف عند اختیارھم لقانون معین لیحكم موضوع الن

صب         ن أن ین ھ یمك ل إن ا، ب أن یكون اختیارھم منصبًا على أحكام القانون المختار جمیعھ

  .)٢(علي البعض دون الآخر

قانون العقد وذلك تمشیًا ونحن نمیل من جانبنا إلي الاتجاه القائل بإمكانیة تجزئة 

مع الاتجاه الحدیث من الفقھ مما یسمح بقدر من المرونة في العلاقات التعاقدیة، ویسھل 

ع            ى م ي تتماش ة الت ام القانونی ار الأحك ة اختی ارة الدولی ال التج ي مج دین ف ى المتعاق عل

شوب     ام أو أن ی ام الع ك للنظ ة ذل دم مخالف ار ع ي إط ذا ف ل ھ شروعة، ك صالحھم الم م

  .الاختیار غش نحو القانون

وانین      ارھم لق ي اختی راف ف إرادة الأط زم ب ي یلت إن القاض ك، ف ن ذل ا م وانطلاقً

ك               ة ذل دم مخالف اة ع ع مراع ا الأطراف، م ق علیھ ي اتف مختلفة، ویطبق ھذه الأحكام الت

  . للنظام العام أو وجود غش نحو القانون

انون              ق ق زام بتطبی ھ الت ي علی إن القاض ة، ف ود    في النھای ي عق  إرادة الأطراف ف

ة   ات التجاری ب الأعم ـ              . العلام ي الغال ة ـ ف ات التجاری ود العلام صال عق رًا لات ن نظ ولك

د          ضرورة تقیی اء ب ن الفقھ ب م اداة جان بالمصالح الاقتصادیة للدول فلم یكن مستغربًا من

صاد          ة الاقت دي لحمای وازن العق ق الت ود لتحقی ك العق ال تل ي مج ابط الإرادة ف دور ض

ع                  ي جمی انون الإرادة ف تبعاد ق ى اس ذا لا یعن ود، إلا أن ھ ن العق الوطني في ھذا النوع م

                                                             
  .١٨٦أحمد عبد الكریم سلامھ، نظریة العقد الطلیق، مرجع سابق، ص / د )١(
احي  / د )٢( سین الم ة          ، ح اھرة، الطبع ة، الق ة، دار النھضة العربی ارة الدولی ي التج امي ف یم النظ التحك

  .١٨٥، صالثالثة، بدون سنة نشر
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ذب          صادي وج ور الاقت ن التط وع م ق ن ي تحقی ساھم ف ان ی ا ك ةً إذا م وال، خاص الأح

انون     . الاستثمارات الأجنبیة  ق ق ومع ذلك لا بد وأن نؤكد أنھ لا یوجد ما یحول دون تطبی

ضاب ذا ال ة    الإرادة، إلا أن ھ ة غیب ي حال ة ف ري احتیاطی وابط أخ صاحبھ ض ط الإرادي ی

  .اتفاق الأطراف، وھو الأمر الذي نعرض لھ بمزید من التفصیل

ثانيا
ً

  :القانون الواجب التطبيق في غيبة اتفاق الأطراف: 
اء    " من القانون المدني المصري علي أنھ      ٢٠نصت المادة    ین الأحی ا ب العقود م

د      انون البل ذي         تخضع في شكلھا لق انون ال ضع للق ضاً أن تخ ھ، ویجوز أی ت فی ذي تم  ال
دین أو        انون موطن المتعاق ضع لق ا یجوز أن تخ ا الموضوعیة، كم ى أحكامھ سري عل ی

  ".قانونھما الوطني المشترك

ادة   صت الم ا ن ھ     ١٩كم ي أن صري عل دني الم انون الم ن الق ى  " م سري عل ی
ا   د فیھ ي یوج ة الت انون الدول ة، ق ات التعاقدی دین إذا الالتزام شترك للمتعاق وطن الم الم

د      ق     . اتحدا موطنًا، فإن اختلفا موطنًا سرى قانون الدولة التي تم فیھا العق م یتف ا ل ذا م ھ
 على أن قانون -٢. المتعاقدان أو یتبین من الظروف أن قانونًا آخر ھو الذي یُراد تطبیقھ
ذا ا       ار موقع العقار ھو الذي یسري على العقود التي أبرمت في شأن ھ ن   ". لعق ضح م یت

شروط الموضوعیة          شكلیة وال شروط ال ین ال صري ب شرع الم المادتین السابقتین أن الم
  .للعقد الدولي

القــانون الواجــب التطبيــق علــي الــشروط الــشكلية للعقــود المتــصلة بالعلامــة   - أ 
  :التجارية

اء    " من القانون المدني المصري علي أنھ      ٢٠نصت المادة    ین الأحی ا ب العقود م
ذي             تخضع في  انون ال ضع للق ضاً أن تخ ھ، ویجوز أی ت فی ذي تم د ال انون البل  شكلھا لق

دین أو        انون موطن المتعاق ضع لق ا یجوز أن تخ ا الموضوعیة، كم ى أحكامھ سري عل ی
  ".قانونھما الوطني المشترك
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ناد        یتضح من نص المادة السابقة أن المشرع المصري اعتد بأكثر من ضابط إس
انون محل     فیما یتعلق بالشروط الشكل  ا لق ت وفقً یة للعقد، فتعتبر الشروط صحیحة إذا تم

إبرام العقد أو القانون الذي یسري علي أحكامھ الموضوعیة أو قانون موطن المتعاقدین 
شترك  ا الم ة  . أو قانونھم انون دول ابط ق ضوابط ض ذه ال اء لھ ن الفقھ ب م ضیف جان وی

ھ     یأتي ھذا الضابط بعد ضابط الموطن أو ا  تنفیذ العقد، و   تم إعمال شتركة، وی سیة الم لجن
صالح         في حالة اختلاف الموطن أو الجنسیة، إلا أنھ یعاب علیھ عدم تعبیره عن حقیقة م
أن                ھ ك ل أخري ل افة عوام اء إض ن الفقھ ب م الأطراف المرتبطة بالعقد، ولھذا یري جان

  .)١(یكون محل إبرام العقد ھو ذاتھ محل تنفیذه أو مركز أشغال أحد المتعاقدین

ھ     و مع ذلك نجد أن طبیعة العلامات التجاریة وما یتصل بھا من عقود وما تتسم ب
ادة           صت الم د ن ق، فق  ٨٣من طبیعة خاصة قد تلقي بظلالھا علي القانون الواجب التطبی

صلحة  "من قانون الملكیة الفكریة المصري علي أنھ     یكون تسجیل العلامة بقرار من الم
دة العلام     ي جری رار ف ذا الق شر ھ صناعیة    وین اذج ال صمیمات والنم ة والت ات التجاری

دیم   .بالكیفیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون     ویبدأ أثر التسجیل من تاریخ تق
  ". الطلب

ي         ل ف صري إجراء شكلي یتمث شرع الم فوفقًا لنص المادة السابقة فقد تطلب الم
دة الع     ي جری دف    قیدھا في سجلات رسمیة خاصة، وكذلك نشرھا ف ة، ویھ ات التجاری لام

ر          لام الغی من ھذا الإجراء إلي إعلام الغیر بأي تصرف یرد علیھا ویعد النشر وسیلة لإع
ھ    ي مواجھت ة ف صبح حج صرف لی ق ـ أن              . )٢(بالت اء ـ وبح ن الفقھ ب م ري جان وی

صالھا    الإجراءات الخاصة بالشھر تخضع لقانون الدولة التي یحتج فیھا بالعقد، نظرًا لات

                                                             
 ٤٢٠مرجع سابق، صلواجب التطبیق علي عقود التجارة الدولیة، القانون اھشام علي صادق، / د) ١(

  .وما یلیھا
  .٢٢١صلاح زین الدین، مرجع سابق، ص / د )٢(
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الغیر، ونفاذ العقود في مواجھتھ، وھو ما یضمن الاستقرار في المعاملات، وھي  بحمایة  
ة           انون دول ضع لق م تخ ن ث صادي، م من الأمور التي تدخل في صمیم الأمن القومي الاقت

  .)١(الاحتجاج بالعقد

لال        ن خ ة م ة العلام ل ملكی ون نق رورة أن یك صري ض انون الم ب الق د تطل وق
ي     ٨٩ختص فقد نصت المادة   التأشیر بھذا في السجل الم     ة عل ة الفكری انون الملكی  من ق

د     "أنھ   ر إلا بع لا یكون نقل ملكیة العلامة أو تقریر حق الانتفاع أو رھنھا حجة على الغی
  ". التأشیر بذلك في السجل ونشره بالكیفیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ب   وعلي ھذا الأساس فإذا كان القانون الذي ی    د لا یتطل حكم الشروط الشكلیة للعق
ذه    شرط الكتابة للتصرف في العلامة التجاریة في حین أن قانون دولة القاضي یشترط ھ
الشكلیة، فإنھ لا یوجد ما یحول دون إثبات التصرف بدلیل آخر غیر الكتابة وفقًا للقانون   

انون ا                ا إذا الق ة م ي حال ذا ف لاف ھ ي خ ر عل ن الأم د، ولك شكل    الحاكم للعق م ال ذي یحك ل
دین      یتطلب الإثبات بالكتابة، وكان قانون دولة القاضي لا یتطلب ھذا ھنا لا یجوز للمتعاق
انون          صرف لق إثبات العقد إلا بالكتابة، وذلك إعمالا لقاعدة الإسناد التي تخضع شكل الت

ي        شریع الأردن ھ الت ار علی ا ص ویتي  )٢(محل إبرامھ، وھو م شریع الك شریع  ،)٣( والت  والت

                                                             
  .٥٠٥عز الدین عبد االله، مرجع سابق، ص / د )١(
تخضع العقود ما بین الأحیاء في شكلھا لقانون البلد الذي " من القانون المدني الأردني ٢١المادة  )٢(

وز أن             تمت فیھ و   ا یج وعیة، كم ا الموض ى أحكامھ سري عل ذي ی انون ال ضًا أن تخضع للق یجوز أی
  ".تخضع لقانون موطن المتعاقدین أو قانونھما الوطني المشترك

یسري  "یم العلاقات القانونیة ذات العنصر الأجنبي بتنظ١٩٦١ لسنة ٥قانون رقم ل من ا١٧المادة  )٣(
على العقد من حیث الشروط الموضوعیة لانعقاده ومن حیث الآثار التي تترتب علیھ ، قانون الدولة 
ا         م فیھ ي ت ة الت انون الدول التي یوجد فیھا الموطن المشترك للمتعاقدین ، فإن اختلفا موطنا سرى ق

ى  . قدان أو یتبین من الظروف أن قانوناً آخر ھو الذي یراد تطبیقھ العقد ، ھذا ما لم یتفق المتعا      عل
  ".أن قانون موقع العقار ھو الذي یسري على العقود التي أبرمت في شأن ھذا العقار
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ا أن         )٢(، وغالبیة التشریعات المقارنة   )١(الإماراتي صوص لحجة مؤداھ ك الن ، وترتكن تل
ي              انون القاض د یفرضھ ق ھذه القاعدة تھدف إلي التیسیر علي المتعاقدین وتجنب أي قی
ین شكل                  ة ب صلة الوثیق اة ال ذلك مراع د، وك رام العق د إب ھ عن ع أحكام ن توق الذي لا یمك

  .)٣(التصرف وإثباتھ

ام              ومع ذل   ي أحك سري عل ذي ی انون ال ق الق ا یحول دون تطبی د م ھ لا یوج ك فإن
العقد الموضوعیة علي الشروط الشكلیة ـ كما سنري لاحقًا ـ، بل إن بعض التشریعات لم 
د            شروط الموضوعیة للعق شكلیة وال تفرق بین القانون الواجب التطبیق علي الشروط ال

  .كما ھو الحال في التشریع الإماراتي

  :ن الواجب التطبيق علي الشروط الموضوعية للعقود المتصلة بالعلامة التجاريةالقانو  - ب 

د       كرست قواعد الإسناد ضابطي إسناد بدیلین في حالة سكوت الأطراف عن تحدی
انون                دین و ق شترك للمتعاق انون الموطن الم ا ق د ھم ي العق القانون الواجب التطبیق عل

ادة    مكان إبرام العقد إذا لم یكن للمتعاقدین   نص الم ا ل ن  ١٩موطنًا مشتركًا، وذلك وفقً  م
ة         شریعات المقارن صوص الت ھ ن ارت علی ا ص و ذات م صري، وھ دني الم انون الم ق
سیة        ابط الجن ضابطین ض ذین ال ضاف لھ ویتي، وی شریع الك اراتي والت شریع الإم كالت

                                                             
اراتي  ١٩المادة  )١( وعا        ١" من القانون المدني الإم كلاً وموض ة ش ات التعاقدی ى الالتزام سري عل ـ ی

د فی       ي یوج ة الت اً          قانون الدول ا موطن ان اختلف ا ، ف دا موطن دین إن اتح شترك للمتعاق وطن الم ا الم ھ
ر          ا آخ روف أن قانون ن الظ ین م دان أو یب یسري قانون الدولة التي تم فیھا العقد ما لم یتفق المتعاق

  ". على أن قانون موقع العقار ھو الذي یسري على العقود التي أبرمت بشأنھ-٢. ھو المراد تطبیقھ
(2) P.WAUTELET, International Public Contracts, Applicable Law and 

Dispute Resolution, University of Liège, P.3, See at, 
https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/136404/1/Wautelet%20-
%20Applicable%20Law%20%28final%29.pdf, 1-2-2016. 

، ص ١٩٩٢ولي الخاص، بدون دار نشر، الطبعة الأولي، محمد كمال فھمي، أصول القانون الد/ د )٣(
٥٩٨  
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اني    شریع الألم سي والت شریع الفرن ي الت ا ف شتركة كم رض  . )١(الم ا أن نع نحاول ھن وس
ق                  لأ ب التطبی انون الواج د الق ي تحدی ي ف ا القاض ستند إلیھ ن أن ی ھم الضوابط التي یمك

  .علي الشروط الموضوعیة للعقد في غیبة اتفاق الأطراف

  :ـ قانون الموطن المشترك للمتعاقدين١
ى موطن             ان إل د ینتمی ي العق دین ف ن المتعاق ل م وفقًا لھذا الضابط فإنھ إذا كان ك

ة           واحد فإن قانون ھذا ا     صل بالعلام دولي المت د ال ى العق ق عل ب التطبی لموطن ھو الواج
سیة،            .التجاریة ي الموطن دون الجن ك أن   وھذا الضابط عول فیھ المشرع الوطني عل ذل

انوني         ام الق ة بالنظ ة كافی ي درای وا عل د یكون وطن واح ى م ون إل ذین ینتم الأشخاص ال
صبح      الخاص بھذا الموطن، خاصة في المعاملات التجاریة وما     ود، فی ن عق ا م یط بھ  یح

من المستساغ أن یخضع العقد الذي أبرماه لقانون موطنھما المشترك، وما قیل في شأن 
لا                دین، ف شترك للمتعاق انون الموطن الم تبعاد ق أن اس ي ش استبعاد قانون الإرادة یقال ف

  .یصح للقاضي استبعاده من التطبیق ما لم یكن مخالفًا للنظام العام

ت الع   د تبن ا          وق ن بینھ شترك وم ابط الموطن الم ة ض شریعات المقارن ن الت د م دی
ي    صادرة ف سي ال اص التون دولي الخ انون ال ة الق صلھا ١٩٩٩مجل ي ف ذلك ٦٢ ف ، وك

ام     صادر ع اراتي ال ة الإم املات المدنی انون المع ادة  ١٩٨٥ق ي الم انون ١٩/١ ف  والق
ام       ي ع صادر ف ري ال دني الجزائ ھ   ٢٠٠٧الم ي مادت دني   إلا أن ا١٨/٢ ف انون الم لق

ي         ون للقاض ا یك شتركة، وھن الجزائري أضاف إلى الموطن المشترك ضابط الجنسیة الم
شتركة         سیة الم انون الجن شترك أو لق اللجوء على سبیل الاختیار إما لقانون الموطن الم

  .)٢(إذا اشتركا أیضا في الجنسیة، ولا یعمل بالضابط الذي لا یشتركان فیھ

                                                             
(1) P.WAUTELET, P.R.,P.12. 

وطني،          / د )٢( ى ال دم للملتق ث مق ستھلك، بح ى مصلحة الم ره عل دولي وأث كمال كیحل، قانون العقد ال
امعي                ز الج ة، المرك ة والإداری وم القانونی د العل اح الاقتصادي، معھ ل الانفت حمایة المستھلك في ظ

  .٣٠٨، ص٢٠٠٨ أبریل ١٤ – ١٣بالوادي، الجزائر، 
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  :كة للمتعاقدينـ قانون الجنسية المشتر٢
افتراض        دین ب ى المتعاق سھیل عل شرع الت ة الم ى محاول ضابط إل ذا ال ع ھ یرج

عید       ى ص ذا عل دوث ھ صعب ح ن ال ان م شتركة، وإن ك سیتھم الم انون جن رفتھم بق مع

لال     ن خ ة م ات التجاری ى العلام ا عل یطرة دول بعینھ وء س ى ض ة، وعل ارة الدولی التج

دول ا  یطرة ال وم س ن المعل ركاتھا، فم ي  ش ة عل دة الأمریكی ات المتح ة والولای لغربی

  .الشركات المالكة للعلامات التجاریة التي تتسم بالعالمیة

  :ـ قانون مكان إبرام العقد٣
ال              ٢٠وفقا لنص المادة     ي ح ي ف ى القاض إن عل صري ف دني الم انون الم من الق

ل   سابقین أن یعم ضابطین ال اب ال ضاب    غی ذا ال أتي ھ د، وی رام العق ان إب ابط مك د  ض ط بع

وطن أو   تلاف الم ة اخ ي حال ھ ف تم إعمال شتركة، وی سیة الم وطن أو الجن ابط الم ض

د،             صالح الأطراف المرتبطة بالعق ة م ن حقیق الجنسیة، إلا أنھ یعاب علیھ عدم تعبیره ع

و                د ھ رام العق ون محل إب أن یك ھ ك ل أخري ل ولھذا یري جانب من الفقھاء إضافة عوام

  .)١(ل أحد المتعاقدینذاتھ محل تنفیذه أو مركز أشغا

  :ـ قانون دولة محل تنفيذ العقد٤
ھ      ز فی ذي تترك یعتد وفقًا لھذا الضابط بمحل تنفیذ العقد علي أساس أنھ المكان ال

سئولیتھم وظھرت            دت م د انعق مصالح المتعاقدین، ففي ظل أحكام قانون دولة تنفیذ العق

م      التزاماتھم، فمحل التنفیذ یعبر عن مركز الثقل والارتبا     ن ث د، وم ي العق صادي ف ط الاقت

  .یسمح بتطبیق قانون الدولة التي تأثر اقتصادھا بالالتزامات التعاقدیة

                                                             
 ٤٢٠ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق علي عقود التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص/ د )١(

  .وما یلیھا
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  :ـ فكرة الأداء المميز للعقد٥
انون       سري ق دین فی ز للم ابط الأداء الممی ة ض شریعات المقارن ض الت رت بع أق

ة التجا        صل بالعلام د المت ة العق ي حال و ف ده، وھ ى ح ة عل ل حال ي ك ھ ف انون  دولت ة ق ری
زاع     د محل الن ن  .)١(الدولة التي بھا مقر أو مركز الشركة التي بھا الأداء الممیز للعق  وم

شریع      ي والت شریع البلجیك ساوي، والت شریع النم شریعات الت ذه الت م ھ ین أھ ب
  .)٢(الدنماركي

ذي          انون ال ویقوم ھذا الضابط على فكرة مفادھا تنوع معاملة العقود وتحدید الق
 وفقًا للالتزام الأساسي فیھ، فعلى الرغم من تعدد الالتزامات في العقد الواحد، یحكم العقد

ب         الي یج وھره، وبالت ن ج ر ع د ویعب ز العق ذي یمی و ال ات ھ ذه الالتزام د ھ إلا أن أح
  .)٣(الاعتماد علیھ لتحدید القانون الواجب التطبیق علي العقد بمجملھ

زام ا   ھ الالت ز بأن ف الأداء الممی ن تعری ل   ویمك ع المقاب ون دف ضاه یك ذي بمقت ل
ع، أو               سلیم المبی ائع بت زام الب ي الت ل ف ز متمث المالي للعقد واجبًا، وقد یكون الأداء الممی
ي    شایز، عل ود الفران ي عق ا ف ة كم ة الفنی ل المعرف ة بنق ة التجاری احب العلام زام ص الت

  .)٤(اقدیةأساس أن ھذه الأداءات تعبر عن مركز الثقل الاقتصادي في الرابطة التع

ن ضوابط        ابط م فھا ض ز بوص ومن أھم التشریعات التي تبنت فكرة الأداء الممی
شریع المجري        اق الأطراف، الت القانون الواجب التطبیق علي العقد الدولي في غیبة اتف

   .)٥(والتشریع الروسي والتشریع التشیكي

                                                             
(1) C.BEUERLE and Others, Study on the Law Applicable to Companies, 

Final Report, European Commission Directorate-General for Justice 
and Consumers, Brussels, 2016, P.70. 

(2) C.BEUERLE and Others, P.R, P.P.110 :112. 
  .٣٣٦أحمد عبد الكریم سلامھ، علم قاعدة التنازع، مرجع سابق، ص / د )٣(
  .٣٣٧أحمد عبد الكریم سلامھ، المرجع السابق، ص / د )٤(

(5) C.BEUERLE and Others, P.R, PP.114. 
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دً         ون مفی د لا یك ز ق ابط الأداء الممی ال ض ري إن إعم ة   ومع ذلك فإننا ن ي حال ا ف
ي       العقود المتصلة بالعلامات التجاریة، لما یفرضھ من سیطرة الطرف القوي والمتمثل ف
ضر        ا ی ة، مم ة المتقدم دول الغربی ي لل ب ینتم ي الغال ذي ف ة، ال ة التجاری احب العلام ص
ن            ا م ة مواردھ صادي، وتنمی ساعیة للتطور الاقت ة ال دول النامی بمصالح الأطراف في ال

  .خلال تلك العقود

د       ي تحدی ا ف ان إلیھ ن الارتك ي یمك ضوابط الت م ال ب لأھ ذا المطل ي ھ نا ف عرض
ھ          ول بأن ا الق ة، ویمكنن ات التجاری صلة بالعلام القانون الواجب التطبیق علي العقود المت
واردة    من الصعوبة خضوع مثل ھذه العقود لذات الضوابط التقلیدیة الخاصة بالعقود وال

شریعات   ي الت ناد ف د الإس ي قواع شریعات    ف ا الت رد لھ ین أن تف م یتع ن ث ة، وم  الوطنی
ام     ي ع ي ف شریع البحرین ل الت ا فع ة كم ناد خاص د إس ة قواع ون . ٢٠١٥الوطنی ولا نك

ة        ات التجاری صلة بالعلام ود المت ل للعق انوني مكتم یم ق ع تنظ ا أن وض الغین إن قلن مب
  .الأجنبیة یعد الطریق الصحیح لتدفق الاستثمارات في ھذه المجال

نص              وقب ا ل شیر ھن د وأن ن ة لاب ات التجاری ة العلام ن حمای دیث ع ل أن نترك الح
ادة  ة     ٤١الم ات الملكی سویة منازع سیر ت ي تی ت عل ي حرص ریبس الت ة الت ن اتفاقی  م

   :الفكریة ومن بینھا العلامات التجاریة فقد نصت علي أنھ

سمح ب            -١ وطني ت انون ال ي الق ة ف د إجرائی اذ  تلتزم الدول الأعضاء بتوفیر قواع اتخ
صدي لأي        ة للت تدابیر فعالة قد تتمثل في دعوي قضائیة أو تظلم أو شكوي إداری
ة،    ي الاتفاقی ا ف صوص علیھ ة المن ة الفكری وق الملكی ن حق ق م ى ح داء عل اعت
دیات،         ع التع سریعة لمن زاءات ال ة الج د الإجرائی ذه القواع شمل ھ ب أن ت ویج

ى ح   دیات ف ا لأي تع شكل ردعً زاءات ت ى ج افة إل ابالإض ة وقوعھ ب أن . ال ویج
ة حواجز               دم إقام ضمن ع لوب ی ة بأس وانین الوطنی ي الق تطبق ھذه الإجراءات ف

  . أمام التجارة المشروعة، ویوفر ضمانات لمنع إساءة استخدامھا
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ة،           -٢ صفة وعادل ون الإجراءات من ي أن تك ادة عل ن ذات الم نصت الفقرة الثانیة م

ة ال   دة أو باھظ راءات معق ذه الإج ون ھ ة، أو   وألا تك ر عادل صورة غی الیف ب تك

  .تستغرق وقتًا طویلاً لا مبرر لھ أو تأخیر متعمد

ي          راءات التقاض ول إج ب ط دول لتجن ذتھا ال ي اتخ راءات الت م الإج ن أھ وم

ة                ات الملكی اكم لنظر منازع ي المح ة ف ر معین صیص دوائ ة أو تخ اكم معین تخصیص مح

اكم             د، مح ل تایلان دول مث ى     الفكریة، وقد أنشأت بعض ال صاصھا عل صر اخت خاصة یقت

ستوي أول        ي م اكم عل دة مح ة المتح نظر منازعات الملكیة الفكریة، كما خصصت المملك

ة   ة الفكری ات الملكی ي منازع صل ف ة للف دول   )١(درج ى ال زام عل د الت ھ لا یوج ر أن ، غی

ات         ادة  (الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة بإنشاء محاكم خاصة لنظر تلك المنازع الم

ریبس٤١/٥ ة الت ن اتفاقی د  ).  م ي عق صري عل شرع الم رص الم د ح ك فق ع ذل وم

فھا     صادیة بوص اكم الاقت ا للمح صل بھ ا ات ة وم ة الفكری سائل الملكی ي م صاص ف الاخت

ادة       صت الم م       ٤محاكم متخصصة، فقد ن صادیة رق م الاقت شاء المحك انون إن ن ق  ١٢٠ م

سنة   ھ  ٢٠٠٨ل ي أن تئن   " عل ة والاس دوائر الابتدائی تص ال صادیة،  تخ اكم الاقت افیة بالمح

صوص     رائم المن ن الج ئة ع ة الناش دعاوى الجنائی ر ال ا بنظ ا ومكانیً ا، نوعی دون غیرھ

  ".ـ قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة٩:........علیھا في القوانین الآتیة

ادة    صت الم ا ن ھ     ٥كم ي أن ھ عل انون ذات ن الق ة   " م دوائر الابتدائی تص ال تخ

ي      بالمحاكم الاقتصادی  ا ف ة بنظر قضایا الجنح المنصوص علیھا في القوانین المشار إلیھ

ادة  ى أن    ) ٤(الم صادیة، عل اكم الاقت تئنافیة بالمح دوائر الاس ام ال تئنافھا أم ون اس ویك

                                                             
(1) M.BLAKENEY, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: 

A Concise Guide to the TRIPs Agreement, Sweet & Maxwell, London, 
1995, P.124.  
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ي         صادیة ف اكم الاقت تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمح

د والإ  ات والمواعی نح والمخالف واد الج ي   م ررة ف ل المق اذ المعج ام النف راءات، وأحك ج

ة    انون الإجراءات الجنائی النظر        . ق صادیة ب اكم الاقت تئنافیة بالمح دوائر الاس تص ال وتخ

  ". ابتداءً في قضایا الجنایات المنصوص علیھا في المادة السابقة

ادة   صت الم ھ   ٦ون ي أن انون عل ن الق ي  " م دعاوى الت ات وال دا المنازع ا ع فیم

ا،        یختص بھ  صادیة، دون غیرھ ا مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقت

ن          شأ ع بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قیمتھا خمسة ملایین جنیھ، والتي تن

  ".قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة - ٨:............. تطبیق القوانین

اكم متخصصة دون سواھا فیما مما یعني عقد المشرع المصري الاختصاص لمح     

یتعلق بمنازعات الملكیة الفكریة ومن بینھا العلامات التجاریة، وذلك فیما اتصل بھا من      

القرارات      ة ب ات خاص ن منازع ة م س الدول ھ مجل تص ب ا یخ تبعاد م ع اس داءات م اعت

احب           فھ ص ھ بوص ودًا ل شأنھا معق صاص ب ي الاخت ي یبق ا، والت ة بھ ة الخاص الإداری

ة           الاختصاص   ي كاف صاص ف د الاخت ین عق ھ یتع ري أن ا ن الأصیل في ھذا الشأن، وإن كن

ة   ات التجاری ا العلام ن بینھ ة وم صفة عام ة ب ة الفكری وق الملكی ة بحق سائل المتعلق الم

  .لمحكمة واحدة ھي المحكمة الاقتصادیة

ین       عرضنا في ھذا الفصل للقانون الواجب التطبیق علي العلامات التجاریة، مبین

ا ب       طبیعتھ انون الواج ذلك الق ا، وك صل بھ ي تت ود الت م العق حنا أھ م أوض ة ث  القانونی

ة           التطبیق علیھا في محاولة منا لبیان التنظیم القانونیة لحمایة العلامات التجاریة الدولی

  .علي الصعید الوطني وفقًا لقواعد تنازع القوانین
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  الخاتمة
ات التجاریة من خلال بیان القواعد تناولنا في دراستنا تلك الحمایة الدولیة للعلام

اس والنموذج             فھا الأس اقي، بوص دولي الاتف انون ال د الق ي صعید قواع ا عل المنظمة لھ

ل                ة، وقب شریعات الوطنی ي صعید الت ة عل س الحمای اییر وأس المحدد للحد الأدنى من مع

ا           ان تعریفھ لال بی ن خ ة م ة التجاری ة العلام حة لماھی ورة واض م ص ا رس ذا حاولن ھ

  .نواعھا وخصائصھا، وكذا السمات الممیزة لھاوأ

ة              ة الأجنبی ات التجاری ة العلام ل دون أن نعرض لحمای دیث أن یكتم ان للح وما ك

ة          ي العلام ق عل ب التطبی انون الواج علي ضوء قواعد تنازع القوانین من خلال بیان الق

  .ذاتھا، وكذلك القانون الواجب التطبیق علي العقود المتصلة بھا

  :لعدة نتائج وتوصیات یمكن إجمالھا في الآتي لنا من خلال الدراسةوقد توص

  :النتائج: ًأولا

ن     -١ ة م ة التجاری ة العلام ة بحمای د الخاص صري القواع شرع الم م الم   نظ

م     انون رق ة بالق ة الفكری شریعي للملكی یم الت من التنظ سنة ٨٢ض   ، ٢٠٠٢ ل

ة                صر لمنظم ضمام م رًا لان رًا مباش ق ـ أث د ـ وبح ذي یع ارة  وال ر التج   تحری

ة        ي اتفاقی ررة ف ة المق د القانونی ضوعھا للقواع ن خ تتبعھ م ا اس ة، وم العالمی

  .التریبس

صفة            -٢ ة ب ة الفكری وق الملكی ناد خاصة بحق دة إس ن قاع خلي التشریع المصري م

  .عامة، والعلامة التجاریة بصفة خاصة
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ات التجار     -٣ ة بالعلام دة خاص ن قاع صریة م ناد الم د الإس و قواع ل خل ي ظ ة، ف   ی

ة        سیادة الدول صل ب صري یت ة الم ة الفكری انون الملكی دنا أن ق د وج   فق

ق         د ذات التطبی أة القواع ت وط درج تح ھ ین ا یجعل صادي، مم ا الاقت وأمنھ

ات   م العلام ا تحك ة كم ة الأجنبی ات التجاری ده العلام تحكم قواع ضروري، ف ال

  .التجاریة الوطنیة

انون الو            -٤ و الق صري ھ انون الم ا أن الق د      تبین لن انون بل فھ ق ق بوص ب التطبی اج

سجیل              د ت انون بل فھ ق صریة، أو بوص اكم الم صاص للمح الحمایة عند عقد الاخت

ي            ور ف شكلة تث صر، إلا أن الم ة بم ة التجاری العلامة التجاریة عند تسجیل العلام

صل           حالة كون العلامة التجاریة الأجنبیة غیر مسجلة، مما یجعلھ عاجزًا علي الف

  .المتصلة بالعلامات التجاریة الأجنبیةفي شتي المسائل 

ة   -٥ ریحة خاص دة ص ن قاع دولي م ل ال وعیة ذات الأص د الموض و القواع م خل رغ

ا            دنا أنھ ا وج ة، إلا أنن ة الأجنبی ات التجاری ي العلام بالقانون الواجب التطبیق عل

ق        د ذات تطبی ھ قواع ین طیات ل ب ذي یحم ة ال ة الحمای انون دول ق ق د تطبی تؤی

ي          وقد سعت . ضروري شریعات ف ین الت این ب  ھذه القواعد علي القضاء علي التب

  .مجال حمایة العلامات التجاریة، وإرساء مبدأ المعاملة الوطنیة

ة،      -٦ سائل الإجرائی الشروط والقواعد الخاصة بتسجیل العلامة التجاریة تعد من الم

ات       ھ الھیئ تص ب ا تخ تظلم بھ ا أو ال ن علیھ ة، والطع صالح الدول صلة بم والمت

د    الح اق قواع ن نط ا م ا یخرجھ ضاء الإداري، مم ذلك الق صلة وك ة ذات ال كومی

  .تنازع القوانین



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

ذي              -٧ انون ال ن الق صرف ع ة للت ة التجاری ة العلام یختلف القانون الذي یحكم قابلی

ذي     د ال انون البل ة أو ق د الحمای انون بل ضع لق الأول یخ ھ، ف صرف ذات م الت یحك

جیل، وفقًا لما یقرره التشریع الوطني في استعملت فیھ العلامة أو قانون بلد التس   

أن           ي ش ناد ف د الإس دده قواع ذي تح انون ال ھ الق ق علی اني یطب شأن، والث ذا ال ھ

  .الالتزامات العقدیة

م    -٨ تعد العقود المتصلة بالعلامات التجاریة ھي الطریق الرئیس لاستغلالھا، ومن ث

أن الالتزا           ي ش ناد ف د الإس دده قواع ذي تح ي    یحكمھا القانون ال ة، ف ات التعاقدی م

  .غیبة قاعدة إسناد خاصة بھذا النمط من العقود

ثانيا
ً

  :التوصيات: 

ة،          -١ ات التجاری ل للعلام یتعین علینا حث المشرع علي وضع تنظیم قانوني متكام

  . لما لھ من أثر مھم في تنمیة وزیادة الاستثمار الأجنبي

انون ال             -٢ د الق ناد لتحدی دة إس ق   نھیب بالمشرع المصري وضع قاع ب التطبی واج

 .علي المسائل الخاصة بالعلامات التجاریة وما یتصل بھا من عقود دولیة

  وآخر دعواھم أن الحمد الله رب العالمین
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 قائمة المختصرات

International Commercial Chamber ICC 

Opere Citato Op.Cit. 

Page P. 

Previous Reference P.R. 

World Intellectual Property Organization WIPO 

World Trade Organization WTO 

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence  L.G.D.J 

  )١(قائمة المراجع
  :المراجع العربية: ًأولا

  : المراجع العامةـ١

ضة         -١ وانین، دار النھ ازع الق اص، تن دولي الخ انون ال راھیم، الق د إب راھیم أحم إب

  . ٢٠٠٢العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 

  :  عبد الكریم سلامھأحمد -٢

نة        - دون س ي، ب القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأول

  .نشر

                                                             
  .المراجع مرتبة ترتیبًا ھجائیًا مع حفظ الألقاب والدرجات العلمیة )١(



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

وري وقواعد القانون العام في القانون الدولي الخاص،  القواعد ذات التطبیق الضر    -

  .١٩٨٥دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 

م - لاء،     عل ة الج ا، مكتب ولاً ومنھجً شرائع أص ین ال ار ب ازع والاختی دة التن  قاع

  .١٩٩٦المنصورة، الطبعة الأولي، 

  .٢٠٠١ الأولي، قانون العقد الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة -

ة،           نظریة - ارة الدولی انون التج اص وق دولي الخ  العقد الدولي الطلیق بین القانون ال

  .١٩٨٩دار النھضة العربیة، القاھرة، 

 .١٩٦٩جابر جاد عبد الرحمن، تنازع القوانین، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٣

سین -٤ احىح ضة ،  الم ة، دار النھ ارة الدولی ي التج امي ف یم النظ ة، التحك  العربی

  .القاھرة، الطبعة الثالثة، بدون سنة نشر

ات             الحيعبد   -٥ ة، مطبوع ة، دراسة مقارن وم القانونی دخل لدراسة العل ازي، الم  حج

  .١٩٧٠جامعة الكویت، جامعة الكویت، 

ة         -٦ صریة العام عز الدین عبد االله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الھیئة الم

  .١٩٨٦للكتاب، الطبعة التاسعة، 

لي الخاص الأردني، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، لدو الداودي، القانون اغالب -٧

١٩٩٨. 

ضة        &  ریاض   فؤاد -٨ ضائي، دار النھ سامیة راشد، تنازع القوانین والاختصاص الق

  .١٩٩٩العربیة، القاھرة، الطبعة الأولي، 

ألیف والتر     -٩ ة الت ة لجن صري، مطبع اري الم انون التج الح، شرح الق د ص ة محم جم

  .والنشر، القاھرة، الجزء الأول، الطبعة السادسة، بدون سنة نشر



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

د -١٠ ات         محم یم العلاق ي تنظ وعیة ف د الموض نھج القواع د، م د المؤی د االله محم  عب

اھرة،         ة، الق ضة العربی یلیة، دار النھ ة تأص دولي، دراس ابع ال ة ذات الط الخاص

١٩٩٨. 

د -١١ ام، ب   محم دولي الع انون ال ى الق دخل إل كري، م ز ش ة  عزی شر، الطبع دون دار ن

  .١٩٩٢الخامسة، 

ي،    محمد -١٢ ة الأول  كمال فھمي، أصول القانون الدولي الخاص، بدون دار نشر، الطبع

١٩٩٢. 

صري،       -١٣ د الم ة          محمد ولی اص؛ دراسة مقارن دولي الخ انون ال ي شرح الق وجیز ف ال

  .٢٠١١للتشریعات العربیة والقانون الفرنسي، دار الثقافة والنشر والتوزیع، 

صطفي -١٤ اھرة،       م ة، الق ضة العربی اني، دار النھ اري اللبن انون التج ھ، الق ال ط  كم

١٩٩٦. 

  .١٩٩٦ كمال طھ، القانون التجاري، الدار الجامعیة، القاھرة، مصطفي -١٥

ادق    -١٦ ي ص شام عل داد & ھ ة الح دولي   & حفیظ انون ال ال، الق د الع ھ عب عكاش

ي،  الخاص، تنازع القوانین، الكتاب الثاني، دار المطبوعات الجامعی    ة، الطبعة الأول

٢٠٠٦.  

  :ھشام علي صادق -١٧

انون - امعي،    الق ر الج ة، دار الفك ة الدولی ود التجاری ي عق ق عل ب التطبی  الواج

 .٢٠٠٧الإسكندریة، الطبعة الأولي، 

ي        - ررة ف ول الوضعیة المق ة والحل تنازع القوانین، دراسة مقارنة في المبادئ العام

   .١٩٩٣، الطبعة الثالثة، التشریع المصري، منشأة المعارف، الإسكندریة
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  :ـ المراجع المتخصصة٢

ب             -١٨ ة الجوان ا لاتفاقی صناعیة وفقً ة ال ة للملكی ة القانونی دین، الحمای اء محم جلال وف

دة، الإسكندریة،              ة الجدی ة، دار الجامع ة الفكری وق الملكی المتصلة بالتجارة من حق

٢٠٠٠. 

سام -١٩ ة التجا   ح تعمال العلام رخیص باس صغیر، الت ي ال د الغن ضة   عب ة، دار النھ ری

  . ١٩٩٣العربیة، القاھرة، 

ة -٢٠ داد حفیظ سید الح ة   ،  ال خاص الأجنبی دول والأش ین ال ة ب ود المبرم د : العق تحدی

  .٢٠٠١ماھیتھا والنظام القانوني لھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 .١٢٤، ص ١٩٩٨ربا طاھر، حقوق الملكیة الفكریـة، مكتبة دار الثقافة، عمان،  -٢١

لقلیوبي، الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة،  اسمیحھ -٢٢

١٩٩٦. 

ة        سمیر -٢٣ ة التجاری ات الفارق ي العلام  فرنان بالي ونوري جمو، الموسوعة العلمیة ف

شورات             ة، من صناعیة، دراسة مقارن اذج ال ة والرسوم والنم والمؤشرات الجغرافی

 .٢٠٠٧الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

لدین الناھي، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الفرقان، عمان،      ا صلاح -٢٤

١٩٨٢ . 

ع،            صلاح -٢٥ شر والتوزی ة للن ا، دار الثقاف ا ودولیً  زین الدین، العلامات التجاریة وطنیً

 .٢٠١٥عمان، 

ة،                عامر -٢٦ ة الفكری سائل الملكی ي م ق عل ب التطبی انون الواج سواني، الق ود الك  محم

 .٢٠١١وائل للطباعة والنشر، دراسة مقارنة، دار 



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

د  -٢٧ رحیمعب ة     ال وق الملكی ة لحق ب التجاری ة الجوان ر اتفاقی رحمن، أث د ال ر عب  عنت

  .دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة: الفكریة 

ة،             -٢٨ ة، دراسة مقارن ة الفكری ي الملكی وانین ف ازع الق و، تن عبد الكریم محسن أبو دل

  .٢٠٠٤دار وائل للنشر، عمان، 

د  -٢٩ ة   االلهعب ل للطباع ة، دار وائ صناعیة والتجاری ة ال ي الملكی وجیز ف شروم، ال  الخ

 .٢٠٠٥والنشر، عمان، الطبعة الأولي، 

  .١٩٧١محمد حسني عباس، الملكیة الصناعیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٣٠

د      & محمد سعد رحاحلھ       -٣١ ة، دار الحام ة الفكری ي الملكی دمات ف إیناس الخالدي، مق

 .٢٠١٢شر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولي، للن

 الكیلاني، عقود التجارة الدولیة في مجال نقل التكنولوجیا، دراسة تطبیقیة، محمود -٣٢

 .١٩٨٨بدون دار نشر، 

ود -٣٣ ر        محم دة، دار الفك رات الجدی تغلال المبتك زام باس ري، الالت د بری ار أحم  مخت

  .١٩٩٨العربي، 

 :ـ رسائل الماجستير والدكتوراه٣

ة ( فوزي حمدان، حمایة العلامات التجاریة    رماھ -٣٤ الة  )دراسة مقارن ستیر،  ، رس ماج

  .١٩٩٨الجامعة الأردنیة، 

ة              -٣٥ وراه، كلی الة دكت ة، رس ة التجاری ة للعلام ة الدولی محمد حسین إسماعیل، الحمای

 .١٩٧٨الحقوق، جامعة القاھرة، 

ة  ھالة مقداد أحمد الجلیلي، العلامة التجاریة، دراسة مقارنة، رسال  -٣٦ ة ماجستیر، كلی

 .١٩٩٧القانون، جامعة الموصل، 
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 .٢٠٠٤دیسمبر 

اري      محمد عبد العال، القانون ال عكاشة -٤٠ یم التج ي التحك زاع ف ذي یحكم موضوع الن

شروع      والأثر المترتب على عدم مراعاتھ من قبل ھیئة التحكیم، دراسة في ضوء م

شر   ٢٠٠٦القانون الاتحادي لسنة   سادس ع سنوي ال ة   ل، بحث مقدم للمؤتمر ال كلی
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ى       كمال -٤١  كیحل، قانون العقد الدولي وأثره على مصلحة المستھلك، بحث مقدم للملتق

ة       وم القانونی د العل صادي، معھ اح الاقت ل الانفت ي ظ ستھلك ف ة الم وطني، حمای ال

  .٢٠٠٨ أبریل ١٤ – ١٣والإداریة، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر، 

  :منشورة علي المواقع الإلكترونيةـ أبحاث ٥

ة لأغراض                -٤٢ ات التجاری ة بالعلام ات المتعلق اع بالمعلوم ر، الانتف ان الأحم السید كنع

ن أجل                صناعیة م ة ال ن الملكی ة ع و الوطنی دوة الویب از، ن عقود الترخیص والامتی

 ریادة الأعمال والتجارة والبحث والتطویر نظمتھا المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
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